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 الاصلاح الضریبي في الجزائر



  

  شــــــــــــــكر وتقــــــــــــــدیر

  

  :وخیر سلام على أصحابه ، أما بعدبسم االله والصلاة والسلام على الحبیب المصطفى 

  "لأن شكرتكم لأزیدنكم" كل شي فقالإن البارئ عز وجل أوصانا بعدم التكبر والشكر على 

أولا الله الذي أنعمنا وأتم وفایزة بالشكر الجزیل لهذا نتوجه نحن كل من فاطمة الزهراء 
س الأصحاء، ألا وهي الصحة والقدرة لنصل إلى هذه الدرجة ج على رؤو علینا نعمة تعد تا

،وزع فینا حب یتعب الغیر للحصول علیه، هو حب العلم والتعلم،ولأن من لم من الدراسة 
  .یشكر االله فلا خیر فیه للناس

محمودي رشید الذي تفضل بإشراف على هذا البحث : ونتوجه بالشكر الجزیل إلى الأستاذ
،كما نتقدم بالشكر إلى كل أسرة والتقدیر الاحترامفجزاه االله عنا كل خیر وله منا فائق 

  .مفتشیة الضرائب بجندل

  

  

  

.                             ــــكــــــــــــــراشــــــــــ                                                             

  

    



  

  داءـــــــــــــــــــــــــــــإه

  

ولاتطیب اللحظات إلا بذكرك ،ك ولایطیب النهار إلا بطاعت،الهي لایطیب اللیل إلا بشكرك 
الرسالة ااالله جل جلاله إلى من بلغ ،ولاتطیب الجنة إلا برؤیتك ،یب الأخرة إلا بعفوك ولاتط

العالمین سیدنا محمد رسول االله علیه ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور  وأدى الأمانة
  .أفضل الصلاة والسلام

 إلى من أوصى االله بطاعتهما والإحسان إلیــــهما وقــــــرن طاعتـــــــــه بطاعتهما

  " ك أن لا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحساناوقضي رب" حیث قال  

 والدي الكریمین أبي وأمي على ما بذلاه لي من جهد ورعایة ونصح ودعاء أمد االلهإلى 
  .في عمرهما وحفظهما من كل مكروه

  إلى أخي ورفیق دربي في نهایة مشواري أرید أن أشكره على مواقفه النبیلة

  .إلى من تطلع لنجاحي بنظرات الأمل أخي الكبیر كبر االله شأنه محمد 

لى كل أفراد العائ   .لیلة.صبرینة.هند.نادیة.حوریة يلة كل من أخي ابراهیم ، إلى أخواتوإ

  .منذ الیوم الذي عرفتهاإلى أختي التي لم تلدها أمي فاطمة الزهراء التي كانت لي سند 

  

  

 فایـــــــــــزة                                                                       



  داءـــــــــــــــــــــــــــــإه                      
  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد أشرف المرسلین 
  .والسائرین على نهجه إلى یوم الدین وبعد

لكل بدایة نهایة ، ولكل نهایة نتیجة ونتیجة جهدنا هذا العمل المتواضع الذي 
  :أهدیه بصفة خاصة ألى 

أیامي في الشدة والرخاء إلى من غرس في حیاتي حب وانتعشت به من رعاني 
لما دیته الدنیا بأسرها مكافأة على عطائه لو اهالعمل إلى القدوة والطیبة إلى الذي 

استطعت أن أرد له الجمیل، أبي العزیز رمز العطاء والإیمان رحمة االله علیه 
  .وأسكنه فسیح جنانه

أطیب وأحسن وأعظم قلب في الوجود لنستریح إلى إلى من منحت سعادتها وتعبت 
  .كلهإلى من وضعت الجنة تحت أقدامها أمي الحبیبة أطال االله في عمرها

حملنا رحم واحد وتقاسمت معهم الأیام بحلوها ومرها، وجعلهم االله لي إلى من 
  .هدى ، أحلام:السند المعین إلى إخوتي 

لى جمیع أفراد العائلة صغیرها وكبیرها   .وإ
  .طیب الذي سندني كثیرا في المواقف الصعبة الى زوجي 

  "فایزة"إلى زمیلتي التي تقاسمت معها هذا العمل 
  .إلى كل الصدیقات العزیزات

والى من حمله قلبي ولم تحمله إلى كل من حملتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي 
 .ورقتي

 فاطمة الزهراء  
 



  

  

  مقدمـة
  

  



 ةــــــــــدمــــــــمق

 اقتصادیاتلیبرالیة الكبرى مما أثر على لشهد العالم تحولات اقتصادیة ، قادتها الدول ا   

حدیات على الصعیدین الداخلي والخارجي  الدول النامیة ، التي وجدت نفسها أمام عدة ت

والجزائر باعتبارها إحدى هذه الدول تسعى لمواكبة التطورات الحاصلة ومسایرة هذه التحولات 

بین الدول في  اقتصادیةالتخلف وتحقیق التنمیة الشاملة ، لتجد لها مكانة للخروج من دائرة 

  .ظل العولمة

السوق ، الذي أصبح  اقتصادوهذا للمرور نحو ،  اقتصادیةباشرت الجزائر عدة إصلاحات 

،خاصة بعد  الاقتصادیةفي تحقیق التنمیة  الاشتراكيإتباعه ضرورة حتمیة بعد فشل النظام 

حیث كانت في أسعار البترول وارتفاع المدیونیة الخارجیة انهیارمن  وما عرفته، 1986أزمة 

الدولة ،وبالتالي كان لابد من البحث إیرادات قطاع المحروقات أهم مصدر لتمویل خزینة 

  .عن مصادر أخرى للتمویل

فهي تستخدم لأهداف وبما أن الضریبة تعتبر مصدر هام ورئیسي للإیرادات العامة، 

،كان لابد من تفعیل دورها في جعلها أداة من أدوات  واقتصادیةاجتماعیة، سیاسیة ،مالیة 

 الاقتصادي خلالها التدخل في النشاطالتي تستطیع الدولة من  الاقتصادیةالسیاسیة 

نعاشه،كما أن للضریبة أهمیة كأداة فعالة في إنجاح خطوات الإصلاح  ، وهذا الاقتصاديوإ

الرئیسیة لدى  الاهتماماتمن خلال إیجاد نظام ضریبي فعال ،هذا الأخیر شكل إحدى 

 لإصلاحات، فأدرج النظام الضریبي في منطق ا الاقتصادیةصانعي القرار في السیاسة 
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وأكثر فعالیة  شفافو  المنتهجة في الجزائر، قصد جعله مرن بسیط الاقتصادیة

هداف المسطرة خاصة أهم هدفین هما إحلال الجبایة العادیة محل الجبایة واستقرارلتحقیق الأ

القدیم الذي كان یتمیز بالتعقید وذلك لوجود قوانین كثیرة  نظام الجبائى ال واستبدالالبترولیة، 

لمستجدات المرحلة الراهنة، بنظام جبائي سهیل وصعبة التطبیق، فهو نظام غیر ملائم 

، فأدخلت على هذا النظام عدة تعدیلات جوهریة تمثلت في وبسیط یراعي مقدرة المكلف 

لغاء ضرائب  لمعدلات ومنح الإعفاءات أخرى ، وتخفیض اإدخال ضرائب جدیدة وإ

والتحفیزات الجبائیة، كما أدخلت الإدارة الضریبیة حیز الإصلاح من خلال عصرنتها 

   :، وللإحاطة بجوانب البحث قمنا بطرح الإشكال التاليوتقریبها من المكلف 

   :التساؤلات

  : يالتساؤل الرئیس

  ؟1992ماهي وضعیة النظام الجبائي الجزائري قبل وبعد الإصلاحات 

  : الأسئلة الفرعیة

 ماذا نقصد بالضریبة؟ وماهي خصائصها ؟ -1

 فیما یتمثل الإصلاح الضریبي ؟ -2

 ماهي أسباب الإصلاح الجبائي في الجزائر ؟ -3
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  :فرضیاتال

  :قمنا بطرح الفرضیات التالیة  تلمحاولة الإجابة على هذه التساؤلا

، بطریقة التكلفیةنقدي جبري تفرضه الدولة على المكلفین وفقا لقدراتهم  اقتطاعالضریبة * 1

  .نهائیة وبلا مقابل وذلك لتغطیة الأعباء العامة وتحقیق أهداف الدولة المختلفة

تتطلب اقتصاد السوق الجزائر للدخول في  انتهجتهاالتي  الاقتصادیةالإصلاحات * 2

  .لنظام الضریبي والنظام الاقتصاديإصلاح النظام الضریبي لوجود علاقة بین ا

  .تعقد وعدم استقرار النظام الجبائي* 3

  :الموضوع اختیارأسباب 

ذا الموضوع یمكن إجمال أهمها ذاتیة وعامة ، دفعتنا للبحث في ه هناك عدة دوافع -

 :في مایلي

  الشعور بأهمیة الموضوع في ظل التغیرات الإقتصادیة. 

  الجبائیةالمیل الشخصي لدراسة المواضیع. 

 د من الإیرادات العامةإبراز دور وأهمیة الضرائب كإیرا. 

 المساهمة في نشر الوعي الضریبي لدى المكلفین. 
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  :أهداف الموضوع

  ضبط النشاط الإطلاع على الدور الفعال الذي أصبحت الضریبة تؤدیه في

 .وتوجیهه الاقتصادي

  الجزائري تبیان الإصلاحات التي طرأت على النظام الضریبي. 

 معرفة دوافع والأهداف المرجوة من الإصلاح بالإضافة إلى الغایة منه. 

  :أهمیة الموضوع

  تأتي أهمیة هذا الموضوع في كون أن الضرائب تعد من أهم الوسائل المستخدمة

إضافة إلى الدور الذي تلعبه الجبایة في تمویل المیزانیة وترقیته،  الاقتصادلتوجیه 

 .العامة 

  تعد الجزائر من الدول التي تمثل فیها الجبایة البترولیة أهم مورد، لذا أردنا تسلیط

خارج قطاع الضوء على الإصلاحات الجبائیة لما لها من دور في خلق موارد جدیدة 

 .المحروقات، وعذا قصد إحلال الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة

  :المنهج المتبع

یج من المنهج الوصفي والتحلیلي ، فقد تم في معالجتنا لهذا الموضوع على مز  اعتمدنا

  .الضرائب والرسوم المنهج الوصفي في تعریف استعمال

أما أسلوب التحلیل فكان لدراسة الإصلاحات القانونیة التي طرأت على النظام الضریبي 

  .الجزائري 
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  :حدود الدراسة 

  .ناحیة الجزائردراسة الموضوع من :الحد الجغرافي 

  .وبعدها  1992النظام الجبائي الجزائري قبل إصلاحات : ي الحد الزمن

  :تقسیم البحث

  :من كل جوانبه جاءت خطة هذه الدراسة متضمنة للإحاطة بالموضوع

جاء تحت عنوان عمومیات حول الضریبة ، حیث تناولنا فیه دراسة الضریبة : الفصل الأول

  :من خلال مبحثین .والمبادئخصائصها  من حیث المفهوم 

  عمومیات حول الضریبة : المبحث الاول         

  تصنیف الضرائب : المبحث الثاني         

وتطرقنا من خلاله إلى جاء تحت عنوان الإصلاحات الجبائیة في الجزائر : الفصل الثاني

الإصلاح ، النظام الجبائي الجزائري قبل وبعد الإصلاح ، وبالإضافة إلى مجالات هذا 

  : ،ولقد تناولنه من خلال مبحثین أسبابه وأهدافه

  .النظام الضریبي قبل الاصلاح :المبحث الاول        

  .الاصلاح الضریبي في الجزائر :المبحث الثاني        

  .تشیص الاصلاحات الضریبیة : المبحث الثالث        
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  الفصل الأول

  الاسس العامة للنظام  

  الضریبي 
  



الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

  :تمهید 
إن الدور الذي تلعبه الجبایة في تعبئة الموارد المالیة للدول و إعطاء أقصى قدر 
من الفعالیة الإقتصادیة و السیاسیة التي تصبو الدولة للوصول ،  جعل كل دول العالم 
تعتمد على هذه الوسیلة التي شكل منبعا مالیا أساسیا لا یمكنه أن یختفي ما دام أن هناك 

یشمل نشاطات صناعیة و تجاریة خاضعة تقتطع علیها حصص مالیة إجباریة  إقتصاد
والخدمات ذات لتوجه فیما بعد إلى تمویل النفقات العمومیة و التكفل المباشر بالإسثمارات 

الطبیعة الإجتماعیة الي تعتبر ضرورة الحیاة المحتضرة ، ولا یمكن تحقیق هذه إلآ بتطبیق 
الة ترتك والمقبولة سیاسیا و   ز على الضرائب ذات المردودیة المالیة العالیة سیاسة جبائیة فعّ

، و لهذا اجباتها المختلفة دون خلق صعوباتاجتماعیا بغیة تحقیق أهداف الدولة و قیامها بو 
أصبحت الدول تولي أهمیة بالغة عند تحدیدها لأنظمتها الضریبیة و هي تسعى دائما إلى 

  .ع من الضرائب المفروضة على المكلفین وضع قواعد ضریبیة عادلة و تنو 
  : و سنحاول من خلال هذا الفصل معرفة مختلف الجوانب المتعلقة بالضریبة

  عمومیات حول الضریبة: المبحث الأول 
  تصنیف الضرائب: المبحث الثاني 

  
  
  
  
 
 
 
 



الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

  عمومیات حول الضریبة: المبحث الأول
الرئیسیة التي تمكننا من سنحاول من خلال هذا المبحث التعرف إلى النقاط 

الإحاطة بموضوع الضریبة، حتى نتمكن من فهم الدور الذي تلعبه لأي دولة، على هذا 
الأساس سنتطرق إلى تعریف الضریبة واستعراض خصائصها لنأتي فیما بعد إلى تقدیم 
الأسس القانونیة للضریبة، وكذا القواعد العامة التي تنظمها، وفي الأخیر سنتحدث عن 

  .هداف التي ترمي إلیهاالأ
  تعریف الجبایة و خصائصها : المطلب الأول

  تعریف الضریبة : الفرع الأول
قدمت تعاریف مختلفة للضریبة نتیجة لتطور مفهوم الضریبة،  فنجد الأستاذ 

وسیلة لتوزیع الأعباء بین :" تروتابس الذي إقتصر في تعریفها على الجانب القانوني بوصفها
  .1"قانونیا ودستوریا طبقا لقدراتهم التكلیفیة الأفراد توزیعا 

أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطریقة نهائیة  :" وعرفها الأستاذ جاستون جیز أنها
  ".وبلا مقابل بقصد تغطیة الأعباء العامة

المبلغ الذي تفرضه الدولة و تقطعه بصورة :" للضریبة أیضا منها وهناك عدة تعاریف
مباشرة، وذلك بغیة تمییز الضریبة عن الإجراءات النقدیة التي تؤدي إلى الإقتطاع غیر 

  .2"المباشر من ثروات الأشخاص
مبلغ من المال تفرضه الدولة و تجنیه من المكلفین بصورة جبریة : " وتعرف كذلك على أنها 

  ".ة، ودون مقابل و ذلك من أجل القیام بتغطیة النفقات العامة نهائی

                                                             
، 1972، یونس أحمد البطریق، مقدمة في النظم الضریبیة، المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر، الإسكندریة/ا - 1

  26ص 
  49، ص 2003فوزي عطوي، المالیة العامة النظم العامة النظم الضریبیة ، منشورات الحلي الحقوقیة ، بیروت، /د - 2



الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

الضریبة إقتطاع نقدي تفرضه السلطات العامة : " ي حین البعض الآخر یعرفها على أنهاف
على الأشخاص الطبیعیین والإعتباریین وفقا لقدراتهم التكلیفیة، بطریقة نهائیة، بلا مقابل 

  .1"دخل الدولة ت بقصد تغطیة الأعباء العامة ولتحقیق
الضریبة هي اقتطاع إلزامي ونهائي من النقود محدد سلفا، ودون مقابل :" وفي تعریف آخر

یقع على كامل الذمة المالیة لبعض الجماعات والأفراد و المؤسسات من أجل تحقیق المنفعة 
  .2"العامة وتغطیة حاجیات الإقتصاد الوطني

الضریبة مبلغ من النقود تجبر الدولة، أو الهیئات العامة المحلیة الفرد على : " وكتعریف آخر
دفعه إلیها بصفة نهائیة لیس في مقابل إنتفاعه بخدمة معینة وإّنما لتمكینها من تحقیق منافع 

  . 3"عامة
الدولة أو هي فریضة مالیة یدفعها الفرد جبرا إلى :" أما التعریف الحدیث فمضمونه كالآتي

إحدى الهیئات العامة، بصورة نهائیة مساهمة منه في التكالیف والأعباء العامة،  دون أن 
  .4"یعود علیه نفع خاص مقابل الضریبة 

  تعریف الرسم: الفرع الثاني
یمكن تعریف الرسم على أنه مبلغ نقدي یدفعه الفرد جبرا إلى الدولة أو إلى إحدى 

یحصل علیها الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود فعة خاصة مؤسساتها العمومیة، مقابل من
  .على المجتمع ككل
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الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

  الفرق بین الرسم و الضریبة: الفرع الثالث
بین الرسم والضریبة أن الرسم یفرض مقابل خدمة معینة یطلبها  یكمن الإختلاف

الشخص  ویحصل من خلالها على منفعة خاصة بالإضافة إلى المنفعة العامة، و یتم تحدید 
قیمته عادة على أساس قیمة الخدمة التي یتحصل علیها الفرد، أما الضریبة تفرض بدون 

ها في جزء من النفقات العامة ویتم تحدید مقابل، حیث تعتبر مساهمة من الشخص المكلف ب
  .1قیمتها على أساس المقدرة التكلیفیة أو المالیة للمكلف بها 

بالإضافة إلى هذا هناك أوجه الشبه بین الرسم و الضریبة من خلال الصفة النقدیة    
  .وعنصر الإجبار، و إنطلاقا من التعاریف المقدمة یمكن تحدید خصائص الضریبة 

  خصائص الضریبة: ابع الفرع الر 
الضریبة في العصر الحدیث إقتطاع نقدي من ثروة الأشخاص : الضریبة فریضة نقدیة1 -

إذ كانت لاتدفع عینا مما خلق الطبیعیین والمعنویین، ولم یكن الحال كذلك في القدیم 
الفرق  صعوبات في التحصیل،  فالمكلف بها یقدم كمیة من المحصول الزراعي دون إعتبار

في الجودة بین المحاصیل ودون مراعاة الظروف الشخصیة لكل شخص من ناحیة نفقة 
إضافة أن الدولة تتحمل تكالیف و نفقات  ،الإنتاج الحقیقي التي یتحملها في إنتاج محصوله

باهضة قد تفوق قیمة الضریبة في جمع ونقل وتخزین المحاصیل مع إمكانیة تعرضها 
صالح الشكل النقدي للضریبة التي تتلائم مع النظام الإقتصادي  للتلف، وكلها أشیاء في

 . لذا أخذت الضریبة صفة الإقتطاع النقدي من مال المكلف " النقدي " الحدیث 
  :ویتفوق الشكل النقدي عن الشكل العیني في 

إن الضریبة العینیة لا تلتزم بعنصر العدالة إذ هي تلزم الأشخاص بتقدیم جزء من  -
المحصول أو القیام بأعمال الصخرة،  دون الأخذ بعین الإعتبار الظروف الشخصیة لكل 
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الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

شخص من ناحیة نفقة الإنتاج الحقیقیة التي یتحملها كل شخص في إنتاج محصوله وما قد 
  .وغیرها ةیعاني منه من أعباء عائلی

  .1عدم ملائمة الضریبة العینیة للأنظمة الإقتصادیة والمالیة الحالیة -
من أعمال السلطة العامة لما كان فرض الضریبة وجبایتها   :الضریبة فریضة جبریة -  2

  .فهي تستند إلى الجبر والإكراه 
العامة أي أن المكلف لیس حرا في دفعها، بل أن السلطات : إنها تستند إلى الجبر

هي التي تنفرد في وضع النظام القانوني الضریبي، فتحدد بنفسها دون أن تتفق أو تتفاوض 
مع المكلف، وعاء الضریبة وكیفیة جبایتها، ومما یعزز جبریة الضریبة كونها نابعة من 
موافقة أعضاء السلطة التشریعیة في الأنظمة البرلمانیة الدیمقراطیة ،  ومن تجسید هذه 

 .في نصوص قانونیة ملزمة الموافقة
وفي المقابل و خوفا من إساءة السلطة التنفیذیة تطبیق التكلیف الضریبي،  فقد 

بقانون یوافق أغلبیة  إلانصت كافة الدساتیر على أن لا تفرض ضریبة أو تلغى أو تعدل 
 ، وهذا ما یمیزها عنى غیرها من الإیرادات العامة الأخرى كالرسوم والقروضممثلي الأمة

 ادالإختیاریة التي تستخدم الدولة أسالیب الإغراء لإكتتاب الأفراد مع تعهدها برد الأصل وسد
  .2قیمة القرض،  كما تختلف عن الهیئات في بعض الأحیان إلى السلطات العامة

المكلف عن أدائها، حیث تستطیع الدولة  فیما إذا إمتنع :وهي تستند إلى الإكراه 
اللجوء إلى وسائل التنفیذ والجبریة لأجل تسدیدها من طرف المكلف،  وهكذا فإن الجبر 
والإكراه هما من آیات تمیز الضریبة عن الأثمان التي یدفعها الفرد مقابل مشتریاته من 

 .مة أو عن المساهمات أو القروض اخدمات المشاریع الع
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الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

دفع عنه یما یدفع من ضرائب في حدود القانون لا یرد ولا  :تدفع بصفة نهائیة الضریبة-3
 .1،  ومن هنا كان دفع الأفراد للضریبة نهائیاأي فائدة

إن الضریبة تفرض وتجنى من المكلف بصورة نهائیة لا عودة عنها،  خصوصا أنها 
لیست قرض یرد و یسدد مع حلول أجله ،  و لو كانت الضریبة تجنى بصورة إختیاریة مؤقتة 
لكان في ذلك سبب من أسباب الخلل في إعداد الموازنات العامة ،  أو في قطع الحسابات 

ي لم یكن مطابقا لما هو متوقع ، سواء تمثل عدم المطابقة خصوصا إذا ما اتضح أن ما جن
  .2في الزیادة أو النقصان

ل الذي یدفعه على سبیل وللضریبة صفة نهائیة أي أن المكلف لا یمكنه إسترداد الما
الضریبة بأي شكل من الأشكال،  وعاء الضریبة أو مطروح الضریبة هو المادة أو الموضوع 

، وقد یكون هذا الموضوع دخل الأفراد، أو دخل الأعمال، أو الذي یفرض علیه الضریبة
المبیعات من سلعة أو القیمة الكلیة لمبیعات شركة ما أو قیمة ممتلكات معینة،  أو العقار 

  . 3الذي یتركه المتوفي، أو نتیجة عبور السلع للحدود الجغرافیة للدولة
تعد الضریبة من أهم مصادر الإیرادات العامة على   : الضریبة تهدف إلى النفع العام-4

الإطلاق،  لذا فإنها تمكن الدولة من تحقیق أهدافها،  ویمثل حصیلة الضرائب الهدف الدائم 
  .4و الرئیسي لأنه یوفر للدولة الموارد التي تحتاجها لمواجهة نفقاتها وزیادة أعبائها

  
  
  
  

                                                             
  120زینب حسین عوض االله ، مرجع سابق ، ص /د - 1
  53،  62فوزي عطوي ،  مرجع سبق ذكره ، ص /د - 2
  177،  2005، المالیة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  علي زغدود/ا - 3
  120، ص 2003عدلي ناشد ، المالیة العماو ن منشورات الحلي الحقوقیة ، لبنان ،  /ا- 4



الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

قتصادي، سواء ب النسبة إلى توزیع الثروات والمداخیل، إن للضریبة دور إجتماعي وإ
ي، تشجیع رؤوس أو بالنسبة إلى سلوك المنتجین والمستهلكین، أو إختیار الفن الإنتاج

، ومعدلات النمو السكاني وسائر المتغیرات التي تطرأ  على النشاط الأموال الأجنبیة
  . 1الإنساني

وعدالة توزیع الدخل القومي وتقلیل  كما أن لها دور أساسي في تحقیق العدالة الإجتماعیة
  .ل بین فئات المجتمع و التفاوت في الدخ

الذي یدفع الضریبة لا یحصل مقابلها على ) الممول( المكلف : الضریبة تدفع بلا مقابل-5
نفع خاص به،  فهو یدفع الضریبة بصفته في الجماعة،  ولیس معنى ذلك أنه لا یسفید منها 

 .2لدولة للجمیعالعمومیة التي تقدمها بل إنه ینتفع بالخدمات ا
  الأسس القانونیة للضریبة : المطلب الثاني

إختلاف وجهات النظر بشأن الأساس القانوني للضریبة الذي یراد إقتطاع الدولة 
تجاهین للنظریات في الجانب من أموال الأفراد، والذي یحدد النظام القانوني للضریبة وهناك 

الإتجاه الأول على نظریة العقد، أما الإتجاه الثاني على التضامن هذا الخصوص ویرتكز 
  .  3الإجتماعي

  نظریة المنفعة و العقد الإجتماعي: الفرع الأول
 ااویرجع أنصار هذه النظریة فكرة المنفعة العامة على ارتباط المواطن بعقد ضمنی

الفیلسوف الفرنسي جان  معنوي بینه  وبین الدولة تسمى بالعقد الإجتماعي، وأول ما جاء به
جاك روسو في القرن الثامن عشر، ویتمثل في العقد بقیام المواطنین بالتنازل عن جزء من 
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الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

حریاتهم لحمایة باقي أفراد المجتمع، كما أنهم بمقتضى عقد مالي یلتزمون بدفع الضرائب 
  .التي تعود علیهم من نشاط الدول

تها للأفراد مقابل إلتزامهم بدفع ثمن هذه تقوم الدولة ببیع خدما : عقد بیع الخدمات1- 
الخدمات في صورة ضرائب، ومن أهم أنصار هذه النظریة رغم بساطتها إلآ أنها تتعارض 
مع الحقیقة والواقع،  فمن الصعب تقریر قیمة المنفعة التي تعود على واقع الضریبة من 

 .إلخ...بلوماسي ،مثیل الدتخدمات الدولة غیر قابلة للإنقسام كالأمن، الدفاع، ال
فلو كان هذا التكیف صحیحا لألزمت الدولة الفئات محدودة الدخل بدفع ضرائب 
تفوق مقدرتها كثمن الخدمات العامة التي تستفید منها،  باعتبارها أكثر الطبقات إستفادة من 

كیف تتلك الخدمات، وفي ذلك مخالفة إعتبارات العدالة،  أضف إلى ذلك مخالفة هذا ال
ة الضریبیة حیث أن أكثر المستفیدین من المرافق عادة هم أفراد الطبقة الوسطى للعدال

  .   والفقیرة
ما هو في الواقع إلآ عقد  یرى أصحاب هذه النظریة أن عقد الضریبة: عقد الشراكة-2

نوعا من شركة الإنتاج یساهم فیها  وفي تصور هؤلاء أن الجماعة البشریة لیست إلآ  ,ةشرك
الممولون من نفقات خاصة یقتضیها قیامه بالإنتاج لتنمیة ثروته فإن علیه أن یؤدي جانبا 
من نفقات الإنتاج عامة التي تنفقها الدولة للوفاء بالمنافع المشتركة التي تسیر الشركة لدافع 

نشاء طرق ا تب على وجهة تر لمواصلات، ویضریبة الإنتاج وتنمیة ثروته كتحقیق الأمن وإ
 .1النظر هذه كسابقتها صورة تناسب الضریبة مع ثروة الشخص

أي أن الدولة لا تقوم بتوفیر مجموعة من الخدمات المادیة للمواطنین بل كذالك 
أیضا مجموعة من الخدمات المعنویة و الأدبیة التي یصعب تقدیرها،  و استنادا إلى هذا 

لفئات ذات الدخول المرتفعة بجزء من الخدمات العامة یفوق ما كیف یستوجب إستفادة اتال
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الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

تتمتع الفئات تتمتع به الفئات محدودة الدخل، وهذا مخالف للحقیقة والواقع، إذ في الغالب ما 
  .محدودة الدخل بخدمات المرافق العامة أكثر من فئات مرتفعة الدخل

من طرف بعض المنظرین وعلى  كیف على أساس إنعقادتم هذا الو یق: عقد التأمین – 3
الضرائب للدولة كتأمین على الجزء الباقي من  بدفعرأسهم مونتسكو،  فالمواطنون یقومون 

أمین یدفعه الأفراد تأموالهم و الإنتفاع بها على أحسن صورة، ومن ثمة تعتبر الضریبة قسط 
  1.وأرواحهم أموالهممقابل حمایة الدولة للجزء الباقي من 

ه العملیة أن عقد التأمین تلزم المؤمن أي الدولة تعوض المؤمن علیه،  أي ومن عیوب هذ
أن المكلف عن الأضرار التي تلحق بأمواله، وهذا لا تقوم به الدولة سواء في الوقت الحالي 

  .أو الماضي
صحیح أن الدولة تحرك الدعوة العامة ضد الجاني،  وصحیح قد توقع علیه العقاب 

  .2قت بالمؤمن علیهحل التيوض الأضرار الرادع، ولكنها لا تع
من خلال ما سبق،  إن نظریة المنفعة والعقد الإجتماعي كانت تبحث عن مبرر حتى تكون 

توافق العصر الضریبة متناسبة مع الدخل أو الثروة الخاضعة لها على أساس تعاقدي لا 
 فرض الضریبة وهي ك الحدیث بكل تطوراته وتغیراته،  لذلك ظهرت فكرة أخرى لبریر

  ".نظریة التضامن الإجتماعي"
  نظریة التضامن الإجتماعي:  الفرع الثاني 

بوظائفها بقصد تحقیق النفع العام و إشباع الحاجة  قومتمفهوم هذه النظریة أن الدولة
العامة، و لما كانت الدولة مطالبة بتغلیب النفع العام على النفع الخاص فإن مقتضى ذلك 
مساهمة الأفراد كل حسب قدرته في نفقات الدولة على أساس ما یوجد بینهم من تضامن 

ن یمول هؤلاء نفقات هذه الخدمات إجتماعي، وهكذا تقدم الدولة خدماتها لمواطنیها على أ
حسب قدرتهم و مدى یسرهم، ویرتب على الأخذ بهذه النظریة ونبذ نظریات العقد نتائج تتفق 
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الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

وطبیعة وأهداف الضریبة في العصر الحدیث،  إذ أن المشرع الضریبي ینفرد بوضع القواعد 
ساس ما یعود علیه من القانونیة للنظام الضریبي على أساس مقدرة المكلف المالیة لا على أ

منفعة عامة، وأنه لا تعفى من أداء الضریبة كقاعدة عامة إلآ الطبقات المعدمة غیر القادرة 
  .على أدائها

تمثل السند  من خلال مجمل الأفكار الي سبق ذكرها یتضح أن نظریة التضامن الإجتماعي
القانوني الذي ترتكز علیه الدولة لبسط سلطتها فیما یخص فرض الضریبة على المقیمین 

  .1على إقلیمها من مواطنین و أجانب
  القواعد العامة للضریبة :  المطلب الثالث

المبادئ العامة التي تحكم الضریبة هي مجموعة القواعد والأسس التي یتعین على 
ضعه للنظام الضریبي، الذي قد یكون جیدا ومناسبا لدولة ما قد لا المشرع إتباعها عند و 

ك في دولة أخرى،  وما قد یكون جیدا في فترة زمنیة معینة قد یصبح غیر مناسب یكون كذل
في فترة زمنیة أخرى،  فنظام الضریبة الجید یجب أن یكون ولید ظروفه وزمانه و أن یراعي 

،  فقد قام آدم سمیث إلخ السائدة في البلد...سیاسیة الظروف الإقتصادیة والإجتماعیة وال
  :،  و نحن نلخصها فیما یلي "ثروة الأمم" بوضع أربعة قواعد صاغها في كتابة 

  قاعدة العدالة أو المساواة : الفرع الأول
وضع آدم سمیث قاعدة العدالة الأولى في تصنیف المبادئ حسب هذا المبدأ یجب 

إذ لا یوجد مبرر لعدم : أن تخضع للضریبة، وهذا لسببین، الأول على كل الفئات الإجتماعیة
یاز ممنوح لفئة إجتماعیة معینة له تكل ام إن: إخضاع فئة دون أخرى للضرائب، والثاني

  2المجتمعنتیجة إنتقال العبء الضریبي للفئات الأخرى في 
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النفقات الحكومیة یجب أن یساهم رعایا الدولة في : " وكتب آدم سمیث في هذا الصدد قائلا
الإمكان،  أي أن نسبة الدخل الذي یتمتع به كال منهم في حمایة  روفقا لمقدرتهم النسبیة بقد

  .1الدولة
نظام الضریبة الجید هي العدالة أو المساواة ، ویقصد بهذه إن أهم خصائص 

ب دفعها القاعدة أن یكون نظام الضریبة عادلا بین المكلفین في عملیة تحدید الضریبة الواج
من قبلهم وأن لا یحابي فئة معینة ویمیزها على غیرها إلآ بوجود أسباب موضوعیة وراء ذلك 

ببعض العاهات أو الأمراض من الضریبة التي یدفعها المكلفین بل  المصابین مثل إعفاء
تعني المساواة في التضحیات أو الآلام التي یتحملها المكلفین نتیجة دفعهم الضریبة،  وهذا 

  . 2الأمر هو نسبي یصعب قیاسه أو تحدیده بشكل واضح
  قاعدة الیقین: الفرع الثاني

ح وبصورة قطعیة من حیث مقدارها، موعد ویقصد بها أن تكون الضریبة محددة بوضو 
تكون الضریبة بعیدة عن التعسف والتجاوزات، ویكون المكلف بها متیقنا بمدى  تىدفعها، ح

  .3هام أو غموضبإلتزامه بأدائها دون إ
  قاعدة الملائمة في الدفع : الفرع الثالث 

ظروف المكلفین بها  نعني بهذه القاعدة ضرورة تنظیم قواعد الضریبة بصورة تلائم
جراءاتهوتسهیل دفعها، وخاصة فیما یتعلق بمواعید التحصیل وطریقته    4وإ

على الضریبة أن تجبى في أكثر الأوقات ملائمة للمكلف، وبالكیفیة الأكثر تیسیرا له        
ویعتبر الوقت الذي یحصل فیه الممول على دخل أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضریبة،  كأن 
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الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

ضریبة الرواتب والأجور من المكلفین عند استلام أجورهم و تحصل ضریبة الأرباح جبى ت
  .الصناعیة  والتجاریة في نهایة الدورة المالیة وعند تحقیق الربح 

وتهدف هذه القاعدة في حقیقة الأمر إلى تجنب تعسف الإدارة الضریبیة في استعمال سلطتها 
وتدعو إعتبارات الملائمة أن تكون القواعد فیما یتعلق بإجراءات التصفیة والتحصیل، 

المتعلقة بكل ضریبة متفقة مع طبیعتها الذاتیة والأشخاص الخاضعین لها من أجل تجنب 
  .1العدید من المشاكل التي یمكن أن تحصل في حالة مخالفة هذه القاعدة

  قاعدة الإقتصاد في النفقة:  الفرع الرابع
الضریبة بأسهل الطرق التي تكلف إدارة یقصد بهذه القاعدة أن یتم تحصیل 

الضرائب مبالغ كبیرة خاصة إذا سادت إجراءات و تدابیر إداریة في غایة التعقید، مما یكلف 
یضمن للضریبة  دةالدولة نفقات قد تتجاوز الحصیلة الضریبیة ذاتها،  ومراعاة هذه القاع

  .2ن أجل الحصول علیهفعالیتها كمورد هام تعتمد علیه الدولة دون ضیاع جزء منه م
وتقوم هذه القاعدة على متحصلات الضریبة یجب أن تكون أكبر من النفقات التي تتحملها 

مالیا لخزینة  الدولة في عملیة فرض الضریبة وتحصیلها، أي أن یحقق فرض الضریبة وفرا
ذا ما حدث العكس وكانت متحصلات الضریبة لا تغطي نفقات فرضها و   جبایتهاالدولة، وإ

كون الضریبة عبئا على تفإن الهدف الأساسي للضریبة وهو الهدف المالي قد إنتفى  
 كل من المكلف و المواطنین،  وأن نظام الضریبة الجید هو النظام الذي یحقق مصلحة

فتتحقق بما توفره الضریبة من أموال تساهم  والمجتمع وبشكل متوازناما مصلحة الدولة الدولة
ل ما یوفره فرض الضریبة من مساعدة لا،  وأما مصلحة المكلف من خفي نفقاتها المختلفة

حمایته مثلا من المنافسة الخارجیة، و مصلحة ریق ط للمكلف على تأدیة أعماله عن
المجتمع تتحقق عن فرض الضریبة من خلال الأثار الإیجابیة التي ترتب على فرض 
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الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

ات التي تقدمها الدولة من تعلیم الضریبة مثل استخدام متحصلات الضریبة في تحسین الخدم
  1.إلخ ...و صحة 

  أهداف الضریبة:  المطلب الرابع 
كانت الضریبة في أول الأمر لا تهدف إلآ للحصول على موارد مالیة تغطي نفقات 
الدولة العامة، ومن ثمة فقد كانت محایدة لا یقصد بها إحداث أثار إقتصادیة أو إجتماعیة 

  :هداف الضریبة بتطور الدولة ومن أهم هذه الأهداف أو سیاسیة،  وقد تطورت أ
  الهدف المالي للضریبة :  الفرع الأول

لقد كان الهدف المالي قدیما ومازال للوقت الحاضر یعتبر من أهم الأهداف الرئیسیة 
التي تحصلها من  من وراء فرض الضریبة، حیث أن معظم الدول تعتمد على الأموال

الضرائب لتمویل نفقاتها المختلفة، فمع إزدیاد تدخل الدولة وازدیاد حجم وطبیعة الخدمات 
التي تقدمها لمواطنیها والقاطنین لدیها من تعلیم وصحة وأمن و غیرها، إزداد حجم نفقات 

ة،  الدولة بشكل متسارع  وأدى ذلك إلى زیادة إعتماد معظم الدول على فرض ضرائب جدید
 .2مما أدى إلى تنوع الضرائب التي تفرضها الدولة و ازدیاد مبالغ المتحصلات منها

فالهدف المالي هو أحد الأهداف الرئیسیة والهامة لأي ضریبة،  فتأمین إیرادات دائمة من 
مصادر داخلیة لخزانة الدولة أحد غایات السلطات الحكومیة فمثلا الدولة الجزائریة تعتمد 

  .3خاصة الجبایة البترولیة في تمویل میزانیة الدولة بشكل كبیر جدا على الضرائب
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    الهدف الإقتصادي للضریبة:  الفرع الثاني
یمكن للضریبة أن تحدث أثرا إقتصادیا عاما أو أثرا إنتقائیا حسب القطاعات 
الإقتصادیة، ففیما یخص الأثر الإقتصادي العام یمكن أن تعتبر أن الضریبة توجه 
لى محاربة التضخم،  ففي هذا الجانب العدید من  لإمتصاص الفائض من القدرة الشرائیة وإ
الضرائب لها هدف إقتصادي شامل ومثال ذلك الإصلاحات الضریبیة في الجزائر منذ 

م من خلال الإمتیازات الجبائیة التي منحتها للمؤسسات الإقتصادیة بهدف تنشیط  1990
نعاش الإقتصاد الوطني   .1وإ

تمیل الدولة لتشجیع  قطاع  وفي بعض الأحیان تقوم الضریبة یعمل إنتقائي لما 
إقتصادي معین مثل قطاع السیاحة، الصناعة أو الزراعة، وتعفى هذه القطاعات من 
الضرائب أو تكون نسبتها منخفضة، أو محاربة التمركز في المشاریع الإقتصادیة ومثال ذلك 

من تخفیض ضریبي فیما یخص المشاریع المنجزة في  1995ما أقره قانون المالیة لسنة 
ولمدة خمس  IBS  ،IRGفي المائة في  50تمنراست، إلیزي، تندوف وأدرار بـ: ولایات
  .سنوات

  الهدف الإجتماعي للضریبة :  الفرع الثالث
هذه الأخیرة لإعادة توزیع الدخل الوطني،   الهدف الإجتماعي للضریبة في إستخدامیتمثل 

فالمبدأ العام في فرض الضرائب هو أن الجزء الأكبر منها یقع على عاتق أصحاب الدخول 
التعلیم  تالعالیة وبالمقابل فإما یحصل من ضریبة یصرف لتغطیة نفقات الدولة على خدما

إستفادة من الخدمات التي والصحة،  ومن المعروف أن أصحاب الدخول المتدنیة هو الأكثر 
تقدمها الدولة، كما قد تساهم الضریبة في المحافظة على إقتناء بعض السلع الإستهلاكیة 

أو المحافظة على الصحة العمومیة، كفرض ضرائب عالیة على بعض  والحلیب، كالخبز
السلع التي تلحق أضرار صحیة كالمسكرات والتبغ،  فقد سمحت هذه الإجراءات الضریبیة 
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الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

ال من تحقیق نوع من العدالة الإجتماعیة وذلك بزیادة القدرة الشرائیة للفئات محدودة  لبشك فعّ
  .1الدخل و الحد من تلك التي تتمتع بها الفئات مرتفعة الدخل

كما تلعب الضرائب دورا اجنماعیا من خلال حمایة القدرة الشرائیة للمواطنین من خلال الغاء 
ستهلاك الواسع ورفع معدلات الضرائب على السلع الكمالیة الضرائب على المواد ذات الا

العدالة الإجتماعیة من خلال إستعمال عائدات الضرائب في مرافق كذلك تهدف الى تحقیق 
  .خدمها الجمیع بالتساويتسیعمومیة 

  الأهداف السیاسیة للضریبة:  الفرع الرابع
الضریبة كأداة لتحقیق أهداف سیاسیة،  ولتدعیم الفكرة نقدم الأمثلة  یمكن إستعمال

  :التالیة
لقد أثقل المستعمر الفرنسي كاهل الفلاحین الجزائریین بالضرائب للحصول على الأراضي 
الجزائریة،  كما تعتمد بعض الدول على فرض ضرائب مرتفعة على سلع الدول التي على 

  .2هلاكها و إستیرادهاخلاف سیاسي من أجل تقلیل إست
  تصنیف الضرائب :  المبحث الثاني

إن النظام الضریبي الأمثل الذي تتبناه الدولة و تحاول النجاح في تطبیقه بصورة 
تؤمن الوفرة والعدالة في إستئداد الموارد الضریبیة یتوقف على معرفتها التامة بما في المجتمع 

قتصادیة  جتماعیة،  فضلامن ظروف سیاسیة وإ لأجل تحقیق  عن إنتهاجها السبیل الأقوم وإ
نما تتخیر  أهدافها في الرفاهیة والنماء لذلك لا تقتصر على نوع من أنواع الضرائب فحسب وإ

  . مزیجا متكاملا من الضرائب المتنوعة 
  :وفیما یلي سنعرض أنواع الضرائب وتصنیفها
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  تصنیف الضرائب حسب معیار وعاء الضریبة: المطلب الأول
حسب هذا التصنیف نجد الضرائب الموحدة والضرائب المتعددة، و إن الأخذ بنظام 

من الأشیاء التي تتعلق بالنظام الضریبي في الضریبة الموحدة أو نظام الضریبة المتعددة 
الدولة،  فهذه الأخیرة تبحث دائما عن النظام الذي یحقق لها أكبر قدر من الإیرادات وفي 

قواعد العامة التي تحكم الضریبة،  وفي هذا المطلب سنتطرق لكلا ذات الوقت تلتزم بال
  .النظامین

  الضریبة الوحیدة :  الفرع الأول
حسب نظام الضرائب الموحدة تلجأ الدولة إلى فرض نوع رئیسي واحد من الضرائب 

مثال ذلك أن  الأخرى،وبجانب ذلك یكون هناك عدد موحد وقلیل الأهمیة  من الضرائب 
تعتمد الدولة بشكل رئیسي على فرض ضریبة على الدخل بحیث تأتي معظم متحصلاتها من 

، وفي تعریف آخر للضریبة الموحدة هي فرض ضریبة موحدة على 1الضرائب لهذا النوع
المتولد على مختلف المصادر بعد خصم جمیع التكالیف اللازمة للحصول على  الدخل
جمع ما یحصل علیه الشخص الواحد من الدخول المختلفة على أنها وبعبارة أخرى ب الدخل

وعاء واحد، وقد لقي نظام الضریبة الوحیدة في الماضي أنصارا كثیرین خاصة عند 
الطبیعیین الذین نادوا بفرض ضریبة واحدة على الناتج من الأراضي الزراعیة، وذلك 

  :از الضریبة الوحیدة فیما یليعتقادهم أن الأرض هي المصدر الوحید للثروة،  وتمتلإ
  .سهولة تحصیلها وقلة نفقات جبایتها* 
  .تأخذ بعین الإعتبار كل إمكانیات المكلف،  وكذا مختلف أعبائها * 
  .تمتاز بالوضوح* 

  :ویؤخذ علیها ما یلي
  .من الثروة أو مظهرا واحدا من مظاهر النشاط الإقتصادي جزءا إلالا تصیب  *
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الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

وعاء الضریبة وتجعل  ثقیلة العبء على المكلفین حیث تؤدي إلى إرهاقالضریبة الوحیدة * 
  .1المكلفین یتهربون من دفعها

  الضرائب المتعددة :  الفرع الثاني
بموجب هذا النظام تعتمد الدولة على عدة أنواع من الضرائب في سبیل الحصول 

:  اللازمة مثل على عدة أنواع من الضرائب في سبیل الحصول على الإیرادات الضریبیة
  .2إلخ...فرض ضریبة الدخل وضریبة المبیعات و ضریبة المستودعات 
لأنواع مختلفة من الضرائب،  أي أن نظام الضرائب المتعددة هو نظام إخضاع الممولینن

فحسب هذا النظام تعتمد الدولة على أنواع متعددة من الضرائب التي یخضع لها المكلفون 
ومن ثمة تتعدد وتختلف الأوعیة الضریبیة، ویبرر اللجوء إلى هذا النظام إختلاف مصادر 

   :ا ة مزایا أهمهدّ الثروة و تكالیف تحقیق الدخل،  و لهذا النوع من الضرائب ع
یقلل من ظاهرة التهرب الضریبي حیث أنه إذا أفلح الممول من التهرب من الضریبة  *

الوحیدة ولم یتحمل نصیبه من الأعباء العامة فإنه في ظل هذا النظام یستحیل علیه التهرب 
  .من كافة الضرائب

أن في یقلل من العبء الضریبي على المكلفین إذ لا یؤدي إلى إرهاق الممول كما هو الش* 
لى  إلاالضریبة الوحیدة،  أن الإفراط في تعدد الضرائب یؤدي إلى تعقید النظام الضریبي وإ

  .3وزیادة نفقات الجبایة عرقلة سیر النشاط الإقتصادي
  من حیث معیار الواقعة المنشئة للضریبة :  المطلب الثاني

بالضریبة ینشأ بمجرد توافر تلك الظروف  یقصد بالواقعة المنشئة للضریبة أن الإلتزام
  :الموضوعیة والشخصیة التي تؤدي إلى ظهور الإلتزام بالضریبة، وطبقا لهذا المعیار نمیز
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  الضرائب على رأس المال :  الفرع الأول
هي الضرائب التي تنشأ عن واقعة تملك رأس المال، ویقصد بواقعة تملك رأس المال 

لمبنیة وغیر ا(والعقاریة...) الأسهم والسندات(الأموال المنقولة من الناحیة الضریبي مجموع 
التي یمتلكها الشخص في لحظة معینة، والقابلة للتقدیر بالنقود، سواء كانت تدر ) المبنیة 

دخلا أم لا، أي أنها تتخذ من الدخل أو المادة الخاضعة للضریبة أساسا لإحتسابها دون 
ومن الأمثلة على . 1اقتصادیة والإجتماعیة التي سیتحملهمراعاة أو تمییز لظروف المكلف الإ

  .ذلك  الضرائب الجمركیة وضریبة المبیعات 
إن الضرائب على الأموال تمتاز بأنها أكثر مرونة في تحقیق بعض الأهداف الإجتماعیة      

  .والإقتصادیة التي تسعى لها الدولة 
  الضریبة على الدخل:  الفرع الثاني

الضریبة على الدخل بخصائص جعلت الدول تحلها محل الصدارة في نظمها تتمیز 
تشكل وعاءا ضریبیا  وتعتمد علیها بصورة أساسیة في تمویل نفقاتها العامة لأنها, الضریبیة

  .2غزیرا و متجددا  ثم لأنها سهلة القبول لدى المكلفین بها
ف الدخل بأنه كل ما یحصل علیه الشخص من إیراد مقاب ل السلعة التي ینتجها، أو ویعرّ
 العمل، رأس المال، العمل: الخدمة التي یقدمها، وبذلك تكون مصادر الدخل الأساسیة هي

ورأس المال معا، وللعمل عائد الأجر الذي تفرض علیه الضریبة على الأجور،  بینما رأس 
بحا تفرض المال الفوائد تفرض علیها الضریبة على الدخل، ویدر العمل ورأس المال معا ر 

  .3علیه الضریبة على الأرباح
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  الضرائب على الإستهلاك:  الفرع الثالث
تفرض الضرائب العامة على الإستهلاك على مجموعة السلع والخدمات التي 

للفرد، وتتمیز  یستهلكها الفرد، فیبدو كأنها ضریبة مفروضة على مجموع الإنفاق الإستهلاكي
، أي أن الضرائب هي 1هذه الضریبة بأنها عینیة حیث أنها لا تنظر إلى شخص المستهلك

نتاج واقعة الإستهلاك التي مفادها أن الإلتزام بدفع الضریبة ینشأ بمجرد شراء السلعة، 
وتفرض هذه الضرائب التي تنشأ بمجرد شراء السلعة على الدخل عند إستعماله في أوجه 

ستهلاك،  قد تفرض على لإوضرائب ا تتمثل في الحصول على السلع الإستهلاكیة معینة
إستهلاك أنواع معینة من السلع أي في صورة نوعیة على الإستهلاك كالرسم الداخلي على 
الإستهلاك،  وقد تفرض على جمیع أنواع السلع في صورة ضریبة عامة على الإستهلاك 

  . TVA 2كالرسم على القیمة المضافة
: تعرضنا في هذا المطلب إلى تقسیمات الضریبة وفق معیار الواقعة المنشئة للضریبة

الضریبة على رأس المال،  الضریبة على الدخل والضریبة على الإستهلاك، وسوف نتطرق 
  .في المطلب القادم إلى التقسیمات الضریبیة معیار تحمل العبء الضریبي 

  ریبيمعیار تحمل العبء الض: المطلب الثالث
  .وفقا لهذا المعیار نمیز بین ضرائب مباشرة و غیر مباشرة 

  الضرائب المباشرة: الفرع الأول
ف بعض الكتاب الضرائب المباشرة بأنها الضریبة التي تفرض على عناصر  عرّ
تتمتع نسبي بالدوام والإستقرار، ومن أمثلتها الضریبة على الدخل والضریبة على الأرباح 

  . 3ةالصناعیة والتجاری
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فها البعض الآخر بأنها تلك الضرائب التي یتحملها المكلف مباشرة، ولا یستطیع نقل  كما عرّ
عبئها إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال، فمثلا ضریبة الدخل سواء كانت على 

  .1الأشخاص كما هو الحال بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي
  مزایا الضرائب المباشرة: أولا 

الضرائب المباشرة تعتبر أكثر من تحقیق العدالة الإجتماعیة بالمقارنة بالضرائب  -  
غیر المباشرة،  ففي ظل الضرائب المباشرة یمكن الأخذ بالحسبان عند فرض الضریبة 
الظروف الشخصیة للممول وبالتالي تساهم مساهمة فعالة في تقلیل الفوارق الدخلیة وتقلل من 

  .حدة التفاوت في الدخل 
تتسم الضرائب المباشرة بالثبات النسبي في حصیلتها،  ففي حال الدورات التجاریة من  -

تضخم وكساد فإن أوعیة الضرائب المباشرة كالأجور والمرتبات، الإقتصادي بعكس الحال 
في حالة الضرائب غیر المباشرة التي ترتبط بعلاقات وثیقة بقیمة المبیعات والمشتریات،  

الواردات وكلها أوعیة تتأثر بشدة بالدورات الإقتصادیة،  ونظرا لهذه السمة قیمة الصادرات و 
المباشرة فإنها تمثل موردا حالیة یمكن أن تعتمد علیه الدولة بصورة التي تتمتع بها الضرائب 

التنبؤ بإیراداتها بسهولة ویسر نسبیا وبدرجة شبه مؤكدة في تمویل تنفقاتها، ویمكن لها أیضا 
  .2دقةعالیة من ال

  :وعلى الرغم من هذه المزایا فإن بعض الكتاب یوجهون إلیها العدید من الإنتقادات منها
  عیوب الضرائب المباشرة :  ثانیا

عدم مرونة حصیلتها للتغیرات في الأسعار والظروف الإقتصادیة السائدة لذا تعجز  - 
  .الحالة التي ترتفع في هذه الحصیلة الضریبیة عن تمویل النفقات الحكومیة 

بین أعوان الإدارة و الوساطة، المحسوبیة والرشوة  انتشارالتهرب الضریبي بالإضافة إلى  -
  .بعض الممولین
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الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

على الرغم أنها أكثر میلا للعدالة إلا أن الواقع غیر ذلك،  فهي تقوم غالبا على الإقرار   -
  .مما یؤدي إلى التحایل في المعلومات والإخفاء 

الضرائب المباشرة لیست لها الصفة العمومیة فهي تخص أفراد معینین ومعروفین لدى  -
  .الجهاز الإداري للضرائب

  الضرائب غیر المباشرة:  الفرع الثاني
تقع في معظم الأحیان على عناصر الإستهلاك أو الخدمات المؤداة وبالتالي یتم 

ستهلاك إلى هذه الأشیاء أو لاي اتسدیدها بطریقة غیر مباشرة من طرف الشخص الذي یؤد
  .إلخ...أستعمال الأدوات الخاصة للضریبة مثل الواردات، الصنع، النقل،  حقوق التسجیل 

فها البعض الآخر بأنها تلك الضرائب التي یستطیع المكلف نقل عبئها إلى شخص  و قد عرّ
عند تحدید الأسعار، وكذا  آخر مثل ضرائب الجمارك التي تكون متضمنة على التكالیف

الرسم الداخلي على الإستهلاك، وبذلك فدافع هذه الضرائب یستطیع نقل عبئها إلى 
  .1المستهلكین

  مزایا الضرائب غیر المباشرة: أولا
   .تعتبر أحد الأدوات الفعالة التي تعتمد علیها الحكومة لتحقیق التوازن بین الطلب والعرض - 
في مؤشرات  التغیرشرة بالمرونة حیث تتغیر حصیلتها مع تتمیز الضرائب غیر المبا -

  .النشاط الإقتصادي
تتمیز الضرائب غیر المباشرة بالعمومیة،  لذلك فهي وسیلة لتحقیق الهدف المالي للضریبة  - 

  .على الرغم من انخفاض سعرها
ا یجعل المستهلكین لا  - إن قیمة الضریبة غیر المباشرة تكون متضمنة في السعر ممّ

  .یشعرون بها ولا یمكن لهم التهرب من دفعها 
  .2تحصیلها لا یتطلب درجة عالیة من كفاءة الجهاز الإداري -
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  سلبیات الضرائب غیر المباشرة:  ثانیا  
كلفین بها وعبئها یتحمله المستهلك عدم العدالة وعدم مراعاة الظروف الشخصیة للم - 

  .النهائي
عكس على القدرة الشرائیة نالسلع الضروریة هي أكثر السلع الملائمة لزیادة حصیلتها مما ی -

  .للمستهلك
یشعر بعبئها أصحاب الدخول المتوسطة والضعیفة،  في حین لا تشكل أي عبء على  - 

  .)الطبقة الغنیة(أصحاب الدخول المرتفعة 
  معیار التفرقة بین الضرائب المباشرة و غیر المباشرة :  ثالثا

معیار نقل :  للتفرقة بین الضرائب المباشرة وغیر المباشرة أهمها معاییرهناك عدّة 
عبئ الضریبة حیث تصنف الضرائب وفقا لهذا المعیار إلى ضرائب مباشرة إذا كان دافع 

بل تستقر علیه بصفة نهائیة،  بینما تعتبر الضریبة الضریبة لا یستطیع نقل عبئها لغیره،  
  .1إذا إستطاع دافع الضریبة نقل عبئها وتحمیلها إلى مكلف آخرغیر مباشرة 

ا ثاني أهم معیار فهو معیار الثبات والإستقرار، ویقصد به مدى ثبات واستقرار المادة  أمّ
بة تتمیز بالثبات والإستقرار الخاضعة للضریبة فتكون الضریبة مباشرة إذا كانت مادة الضری

كالضریبة على الدخل الإجمالي، أما إذا كانت مادتها ظرفیة ومتقطعة فإن الضریبة تكون 
  .2غیر مباشرة كاستیراد أو استهلاك بعض السلع

  معیار أو سعر الضریبة:  المطلب الرابع
طلوب تسدیدها یمثل معدل الضریبة النسبة المئویة التي تستعمل لحساب مقدار الضریبة الم

من المكلف، ویتحدد معدل الضریبة بشكل عام من طرف السلطات العامة بناءا على 
معدل الضریبة : احتیاجاتها من تغطیة أعبائها، وتبعا لهذا المعیار معدل الضریبة ینقسم إلى

  .ومعدل الضریبة التصاعدي  تالتنازلي ومعدل الضریبة النسبي أو الثاب
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  معدل الضریبة التنازلي :  الأول الفرع

معدل الضریبة التنازلي یقل كلما ارتفع الدخل مع ملاحظة أن مبلغ الضریبة 
الإجمالي یزید في الغالب كلما زاد الدخل، ویعتبر معدل الضریبة التنازلي من أقل المعدلات 

حساب  الثلاثة تحقیقا للعدالة الضریبیة حیث أنه یحابي أصحاب الدخول العالیة على
  .1أصحاب الدخول المتدنیة

ر إستخدام هذا النوع من المعدلات في الوقت الحاضر،  حیث أن معظم الدول تطبق ذوین
  .المعدل النسبي والمعدل التصاعديالدول تطبق حالیا حالیا 

  معدل الضریبة النسبي أو الثابت:  الفرع الثاني
تلك الضریبة المسحوبة على أساس معدل ثابت مهما كان حجم المادة  ویقصد بها

الخاضع للضریبة،  ومن أمثلة الضرائب النسبیة الضرائب على أرباح الشركات التي یفرض 
على قیمة أرباح الشركات، والرسم على القیمة المضافة الذي یفرض بمعدل  %25بمعدل 

  .2على رقم الأعمال %17أو  7%
ویعتبر معدل الضریبة الثابت أكثر تحقیقا للعدالة الضریبیة للمكلفین، حیث أنه یساوي في 
المعدل المحتسب على دخول الأفراد، إلا أن هذا الإعتقاد لبعض،  وقد یكون غیر صحیح 
نظرا أن مقدرة المكلف على الدفع تزداد وبشكل متسارع مع ازدیاد دخله وبالتالي فإن نسبة 

  3لوبة یجب أن تزداد مع ازدیاد الدخلالضریبة المط
  معدل الضریبة التصاعدي : الفرع الثالث

بموجب هذا النوع فإن معدل الضریبة یزداد مع ارتفاع الدخل، ویأخذ الشكلین 
  :لتالیینا
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   معدل الضریبة التصاعدي الإجمالي: أولا
وفق هذه الحالة یتم تقسیم دخول الممولین إلى طبقات، وتترتب هذه الأخیرة 

  .تصاعدیا، ثم تفرض الضریبة بمعدل متزاید كلما إنتقلنا إلى طبقة أكبر
   معدل الضریبة التصاعدي بالشرائح: ثانیا

تجنبا لعیوب التصاعدي الإجمالي وجد نمط التصاعدي بالشرائح، ویتضمن هذا 
الأسلوب إعفاء الحد الأدنى الضروري للمعیشة أي مراعاة أوضاع المكلف بالشخصیة، ویتم 
تقسیم الدخل إلى شرائح ثم تفرض الضریبة بنسب مختلفة تتزاید كلما إنتقلنا من شریحة 

  .1لأخرى
بة وهذا یفسح مجالا أكبر لتحقیق العدالة الضریبیة، ولا تتحقق هذه لقد تعددت أصناف الضری

الأخیرة إلا إذا خضع جمیع من هم في مركز إقتصادي واحد لعبئ ضریبي متساوي واحدا        
  .وضرورة مراعاة الضرائب للظروف الشخصیة و الإجتماعیة للمكلف 
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الأسس العامة للنظام الضریبي                                           : الفصل الأول  
 

  :خلاصة الفصل 
في الآراء لإیجاد مفهوم خاص بها وذلك من طرف  ت عدةعرفت الضریبة إختلافا

مختلف الإتجاهات التي توصلت إلى إعطاء الضریبة تعریفا شاملا باعتبارها اقتطاع نقدي 
ویقوم بدفعه بلا مقابل كأداة مالیة تلجأ إلیها الدولة من أجل  جبري نهائي یتحمله المكلف

یجب أن یأخذها المشرع في الإعتبار  تحقیق أهدافها، وهناك مجموعة من المبادئ و القواعد
حتى یصبح النظام الضریبي نظاما سلیما وصالحا، وقد لخص آدم عند فرضه للضرائب 

سمیث أهم القواعد التي ینبغي أن یقوم علیها النظام الأمثل، وتنحصر هذه القواعد في 
  .العدالة،  الیقین، الملائمة في الدفع وكذا الإقتصاد في نفقات الجبایة

ي الأخیر لم تعد الضریبة كأداة لتمویل النفقات فحسب بل وسیلة فعالة للدولة تستخدمها وف
  .في توجیه و تمویل المشاریع الإنتاجیة

  
  
  
  

      
  
  
  
   
  



  

  

  اني لفصل الثا 
الاصلاح الضریبي 

 في الجزائر
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شهد الإقتصاد الوطني عدة إصلاحات تبعا للتحولات التي عرفتها الساحة الدولیة  
ولأنه یمكن الإعتماد على الضرائب كّأداة فعالة لإنجاح خطوات هذا الإصلاح ، أدرج النظام 
الضریبي في منطلق هذه الإصلاحات ، مما یتطلب تطویرا في النظام الضریبي ،فأدخل 

ملة ، قصد جعله مرن ، بسیط شفاف وفعال ، لتحقیق الأهداف علیه تعدیلات عمیقة وشا
تكیف یللدولة ، والوصول إلى نظام ضریبي فعال  القانونیة والمالیة والإقتصادیة والإجتماعیة

مع مختلف التغیرات ، ویمكن تطبیقه بقرارات كافیة من أجل تحقیق الإستقرار الإقتصادي 
  : قتصاد الوطني وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى  وكذا تفعیل دور الجبایة العادیة في الإ

 .النظام الضریبي قبل الإصلاح  -1

 . الإصلاح الضریبي في الجزائر -2

 .تشخیص الإصلاحات  -3
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  :النظام الضریبي قبل الإصلاح  :الأولالمبحث 

إن التحولات التي شهدها إقتصاد الدول ، أدت إلى إدخال إصلاحات على الإقتصاد 
هذا من أجل الإنتقال إلى إقتصاد السوق ، وهذا ما استدعى إصلاح النظام الوطني ، و 

  .الضریبي وجعله فعالا ، لمواكبة هذه التحولات 

  :السیاق الدولي والوطني للإصلاح : المطلب الأول 

إندرج الإصلاح الضریبي في الجزائر مع عدة تحولات هامة عرفها الإقتصاد 
  :1ة الوطني تبعا للتحولات الإقتصادی

  :السیاق الدولي للإصلاح : الفرع الأول 

لقد تزامن الإصلاح الضریبي في الجزائر مع عدة تحولات هامة عرفتها الحیاة 
  :الإقتصادیة الدولیة والتي تتمثل فیما یلي 

فشل النظام الإشتراكي وسیطرة النظام الرأسمالي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة والذي * 
الإقتصاد العالمي والسیاسة الدولیة ، وذلك بالإستعانة بالمؤسسات المالیة  یتحكم في إدارة

  .كصندوق النقد الدولي ومؤسسات التجارة العالمیة 

إعادة هیكلة الإقتصاد العالمیة نتیجة لثورة العلمیة والتكنولوجیة بما أفرزته من تحولات * 
  .جدیدة في سیاق ظاهرة العولمة 

                                                             
 للعلوم القانونیة والإقتصادیة وعبد المجید قدى ، الأزمة الإقتصادیة العالمیة وواقع دول العالم الثالث ، المجلة الجزائریة /د 1

  .445،446، ص  1997، الجزائر 02، رقم 35السیاسیة ، العدد 
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في دول العالم الثالث نتیجة أزمة المدیونیة وهذا ما جعلها تخضع  استمرار أزمة التنمیة* 
  .لضغوطات فیما یتعلق بتعقید شروط الإقتراض في الأسواق المالیة وبنمو أعباء الدیون 

لقد ساهمت هذه التحولات التي عرفها الإقتصاد الدولي في بروز معالم نظام عالمي * 
ول ولمواجهة العولمة التي من أهم انعاكاستها لتنسیق السیاسات الإقتصادیة لمختلف الد
  .التأثیر على مصیر الإقتصادیات الوطنیة 

  :السیاق الوطني للإصلاح : الفرع الثاني 

  1986إن التحولات التي میزت الإقتصاد الوطني خاصة تراجع أسعار البترول سنة 
سیرین إلى التفكیر في وتراجع معدلات النمو وتزاید في حجم المدیونیة الخارجیة دفعت بالم

 1989إدخال إصلاحات عمیقة على الإقتصاد الوطني ، وفي هذا السیاق كرس دستور 
  .التوجه نحو إقتصاد السوق ، وهذه الإصلاحات مست العدید من الجوانب 

 تحول علاقة الدولة بالمؤسسات الإقتصادیة  - أ

ال المؤسسة عن في ظل الإصلاحات الإقتصادیة تحولت الدولة إلى مالكة لرأس الم
طریق صنادیق المساهمة ولیست مسیرا ، لذلك یقتصر مجال تدخلها على التخطیط 
التوجیهي لتحدید أهداف وقواعد التنمیة الشاملة ولتحقیق هذه الأهداف تستخدم الدولة أدوات 
الضبط الإقتصادي والمتمثلة أساسا في السیاسة النقدیة والسیاسة الضریبیة ، فتطور أهمیة 

  .1ام الضریبي الذي یجب أن یتكیف مع هذه الإصلاحات النظ

  

                                                             
فوزیة ، التحضیرات الجبائیة وأثرها على النمو الإقتصادي ، مذكرة لنیل شهادة لیسانس  ي حوارف بن سترة أمال -  1

  . 76، ص  2013/2014ة ، دفعة یالمحاسبة والجبا  تخصص
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 :إصلاح نظام الأسعار  - ب

تخاذ القرار تمت مراجعة نظام الأسعار االمؤسسة من  في ظل الإستقلالیة ولتمكین
الأسعار : المتعلق بالأسعار ، ویمیز بین نوعین من الأسعار هما  92-98من خلال قانون 

یح بالأسعار من خلاله ، یصرح الأعوان الإقتصادیین وهو ما یعرف بنظام التصر : الحرة 
بالمنتجات ، ویتعین على الأعوان الإلتزام بتلك الأسعار أما في حالة تغییرها یجب تقدیم 

  .تصریحا جدید لدى نفس المصالح 

الذي بمقتضاه  25/01/1995المؤرخ في  06-95في إطار إقتصاد السوق صدر الأمر
اعتمادا على قواعد المنافسة ، إلا أن الدولة تتدخل  ماتدوالخ تحدد بصفة حرة أسعار السلع

  .لتقیید من مبدأ الحریة العامة للأسعار في ظروف إستثنائیة

  :علاقة البنك بالمؤسسة  -ج 

في ظل الإصلاحات الإقتصادیة أصبح البنك مؤسسة مالیة مستقلة یراعى في 
دیة ، أي العلاقة بینهما ذات صیغة تعالمه مع المؤسسة العمومیة مبدأ المخاطرة والمردو 

إقتصادیة بحتة ، لذلك یتعین على المؤسسة تقدیم ملفات قروض لدى البنك ، وعلى أساس 
  .دراسة المشاریع المقدمة یتم إختیار المؤسسة لتمویلها 

  : إصلاح التجارة الخارجیة  -د

ارة في ظل الإصلاحات الإقتصادیة إعتمدت الدولة برنامج هام لتحریر التج
منح أكثر مرونة في مجال احتكار الدولة من حیث  29-88الخارجیة ، والذي جسده قانون 

خلال تخصیص مبلغ محدد من النقد الأجنبي والإئتمان لكل مؤسسة لإستعمال حسب 
الذي سمح للمؤسسة الإستفادة  1988في سنة  167-88تقدیرها الخاص وصدر المرسوم 
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تقوم معاملاتها مع الخارج بكل حریة بعیدا عن إجراءات من میزانیة العملة الأجنبیة ، ف
المتعلق بالنقد والقرض الذي یمكن  90-90المراقبة الإداریة والمالیة ، وطبقا لأحكام قانون 

من تحویل الأموال بین المقیمین وغیر المقیمین وكذا استثمار رأس المال الأجنبي في أي 
  .1نشاط إقتصادي غیر مخصص صراحة للدولة 

  : النظام الضریبي قبل الإصلاح : المطلب الثاني 

إن النظام الجبائي الذي طبق في الجزائر منذ الإستقلال إلى غایة أواسط السبعینات 
نه قد حدثت بعض التغیرات الطفیفة  ویبرر المشرع نظام موروث عن الإستعمار ، ولو أ هو

اغ القانوني وتطبیق سیاسة ملئ تطبیقه لهذا النظام أنه لم یكن هناك خیار آخر بسبب الفر 
الفراغ آنذاك ، ومع كل هذا لجأت الدولة إلى تسویة بعض العراقیل الجبائیة وهذا نتیجة 

  :2المتخذة   لذهاب الإطارات الجبائیة الفرنسیة ، ومن أهم هذه الإجراءات

  20إلى  %15رفع معدل الضرائب على الأرباح التجاریة والصناعیة من% 
إلى  %12من ) ما عدا الضریبة على مجموع الدخل( ب المباشرة ومعدلات الضرائ

15%. 

 إنشاء الرسم الوحید الإجمالي. 

  من أجل تحقیق مبدأ العدالة لجأت الدولة إلى فرض رسم على الأجور المرتفعة التي
 .دج 2400تفوق 

 
                                                             

على النشاط الاقتصادي في الجزائر ،مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس في العلوم  واثرههوادف شریفة ، موح هجیرة ،  -  1
   . 35،ص2011/2012،تخصص مالیة ،دفعة  التجاریة

   .01، ص  1999،  10العدد الإصلاحات الجبائیة ، حصیلة وأفاق ،المدیریة العامة للضرائب ، -  2
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  " 1992"عرض النظام الجبائي الجزائري قبل الإصلاحات : الفرع الأول 

متنوع في رسومه وضرائبه وهو  1992الضریبي قبل إصلاحات سنة هیكل النظام 
یتكون من ثلاثة أنواع من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي تشكل ضرائب على 
الدخل وكذا الضرائب غیر المباشرة التي تشكل الضرائب على الإنفاق إضافة إلى الضرائب 

  . 1على رأس المال

 :م المماثلة الضرائب المباشرة والرسو  -1

لدخل ، ویمس هذا النوع من الضرائب الأرباح اهي الضرائب التي تفرض بمناسبة تحقیق 
  : التالیة 

  الأرباح التجاریة والصناعیة. 

  الأرباح الغیر تجاریة. 

  الضرائب على الرواتب والأجور. 

  المداخیل الفلاحیة. 

  الضرائب على إیرادات الدیون والودائع والكفالات. 

 الدخل مجموع . 

  فوائض القیمة. 

  :أما الرسوم المماثلة فتتمثل في 

                                                             
 الجامعي خمیس ملیانة جمال بن مومن ، الجبایة في الجزائر ، مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في المالیة ، المركز -  1

  . 22، ص  2007دفعة  
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 الرسم العقاري على الأملاك المبنیة. 
  الرسم الخاص على الإقامات الجامعیة. 
  الرسم على السیارات السیاحیة. 
   الرسم على الإیجارات السیاحیة. 
  الرسم على ملكیة القوارب السیاحیة. 
  الرسم على تنظیم الحفلات. 

  : ب الغیر مباشرة الضرائ-2

هي الضرائب التي تحصل لحظة على الإنفاق أو لحظة الإستهلاك ، وهي تضم 

  : نوعین من الضرائب 

  الضرائب الغیر المباشرة على الإستهلاك. 

  الرسم على رقم الأعمال ویتضمن ما یلي :  

 .الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج.أ

  .دماتالرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخ.ب

  :الضرائب على رأس المال  -3

تتمثل في حقوق التسجیل والطابع وتمس عادة كل العقود العمومیة أو الخاصة 
  .المقدمة لمكاتب التسجیل والمتعلقة بنقل الملكیة إما بمقابل أو مجانا
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 1992ّ"مكونات النظام الجبائي الجزائري قبل إصلاحات : الفرع الثاني 

  :الضرائب المباشرة .1

  :الضرائب على الأرباح التجاریة والصناعیة. 1.1

الطبیعیین والمعنویین الذین یمارسون نشاطا  تفرض هذه الضریبة على الأشخاص
تجاریا أو صناعیا ، وتقتطع سنویا من أرباح سنة كاملة ، ناتجة عن هذا النشاط ، وتكون 

كذا الطبیعة ، حیث یتغیر هذا المعدل حسب النشاط الممارس و  %50إلى  %5بمعدل 
القانونیة للشخص المعنوي فیختلف من الحرفیین إلى شركات الأموال ، وهناك أیضا الرسم 
على النشاط الصناعي والتجاري والذي یفرض على أساس رقم الأعمال المحق حیث حدد 

  .%2معدله بـــ 

 على وجوب تطبیق ضریبة على الأرباح الصناعیة 1974حیث نص قانون المالیة لسنة 
على الربح المحقق في كل بلدیة  01/01/1975لتجاریة، باسم كل مشغل ابتداء من وا

  .1تتواجد بها الوحدة الإنتاجیة ولیس على أساسا المؤسسة ككل

  :الضریبة على الأرباح الغیر التجاریة. 1.2

تفرض هذه الضریبة على مداخیل الأنشطة غیر التجاریة أو المهن الحرة ، حیث 
بالنسبة  %11بالنسبة لولایات الشمال و %14عمال بمعدل یقدر بـ تفرض على رقم الأ

لولایات الجنوب ، كما یخضع نفس الأشخاص للرسم على النشاط غیر التجاري ، حیث 
، وبدأ العمل بهذه المعدلات ابتداءا من  %6.5یفرض على رقم الأعمال بمعدل قدره 

1984.  
                                                             

   36هوادف شریفة ، موح هجیرة ، المرجع السابق ، ص  - 1 
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شخاص الذین لیس لهم صفة التاجر  وبصفة عامة فّإن هذه الضریبة تفرض على كل الأ
والذین یحققون مداخیل أو أرباح وغیر خاضعین للضریبة على الدخل ، أو لضریبة خاصة 

الخ ، وتتكون الضریبة على الأرباح الغیر التجاریة المستحقة سنویا ..كالمؤلفین والمخترعین 
  .1على الأرباح الصافیة للسنة التي حققت فیها المداخیل

  بة على الرواتب و الأجور الضری. 1.3

حیث حدد  1979نشاء جدول جدید لحساب الضریبة على الرواتب والأجور سنة إتم   
  . دج 15000الحد الأقصى للأجور بــ

  :تخضع الرواتب والأجور في الجزائر إلى نوعین من الضرائب 

 وتسمى بالضریبة على الرواتب والأجور:  ضریبة تمس الأجیر. 

 وتسمى بالدفع الجزافي :  جرضریبة تمس المستأvp كما تخضع كذلك لضریبة ،
وع العمرانیة ، وكلا نوعي الضریبة یخضعان لنظام یالرواتب والأجور المنح والر 

 .الإقتطاع من المنبع 

شهریا وفق جدول حسابي  ITCوع العمرانیة یر ریبة الرواتب والأجور والمنح والوتقتطع ض
ة للخاضع للضریبة ، هذا من خلال جدول حساب حیث یأخذ في حسبان لوضعیة العائلی

  . 2الضریبة على الرواتب والأجور

                                                             
  . 105بن سترة أمال ، دوار فوزیة ، المرجع السابق ، ص  - 1
  راساتأحمد زواوي ولید ، سوماتي سلیمان ، النظام الجبائي الجزائري وتحدیات العولمة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الد- 2

  . 18خمیس ملیانة ، ص  الجامیعة التطبیقیة ، المركز الجامعي
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أما بالنسبة للدفع الجزافي الذي یمس الرواتب والأجور والمنح و الریوع العمرانیة فیقتطع وفق 
  :المعدلات التالیة 

  .%6بالنسبة للرواتب والأجور * 

  . %3بالنسبة للمنح والریوع العمرانیة * 

 ریبة على المداخیل الفلاحیة الض. 1.4

كانت المداخیل المحققة من الأنشطة الفلاحیة والزراعیة معفاة من كل ضریبة مباشرة   
لكن عدم نجاح الثورة الزراعیة أثبت أن الإعفاء لم یكن في صالح المیزانیة العامة ، حیث 

یدة الإجمالیة حرمت من موارد مالیة هامة ، فتم إخضاع المداخیل الفلاحیة للضریبة الوح
IUG  ثم تعویضها بالضریبة الوحیدة الفلاحیة 1985ابتداءا من صدور قانون المالیة ، 

CUA  سنویا على المداخیل المحققة في إطار  %6، وتفرض هذه الضریبة بمعدل
  .النشاطات الفلاحیة وتربیة الحیوانات 

  :  الضریبة التكمیلیة على مجموع الدخل. 1.5

على مجموع دخل العائلة الواحدة وتفرض سنویا على رب العائلة  هي ضریبة تكمیلیة  
  . %55إلى  %0من  وتمس دخول كل أفرادها حیث تفرض بمعدل یتراوح

  : الضریبة على إیرادات الدیوان و الودائع والكفالات  . 1.6

، والتي عوضت الضریبة 1975ت هذه الضریبة بموجب قانون المالیة لسنة ألقد أنش  
،ویخضع لهذه الضریبة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین رؤوس الأموال المنقولة على دخول 

والذین یتحصلون على الفوائد أو نواتج الحقوق ولودائع ، الكفالات أو الحسابات الجاریة 
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وفقا لنظام  %8وبمعدل .لغ الإجمالي للفوائد ونواتج أخرىوتفرض هذه الضریبة على المب
  .1الإقتطاع من المنبع 

  : الضریبة على فوائد القیمة . 1.7

تفرض هذه الضریبة على فوائد القیمة المحققة من طرف الأشخاص والتي تكون   
خارجة عن نشاطاتهم التجاریة ، والمتمثلة في التنازل عن العقارات المبنیة والتي أنشأت أو 

  .او أقل  سنوات 09تمت حیازتها منذ 

وهذا حسب مدة  % 50،  % 40،  % 30 وتحسب هذه الضریبة وفق لمعدلات التالیة
  .الحیازة مع الأخذ في الحسبان تاریخ الإكتساب وتاریخ التنازل عم هذه المنشآت 

  : الرسوم المماثلة . 2

  :الرسم العقاري على الأملاك المبنیة . 2.1

یفرض هذا الرسم سنویا على المباني والمصانع وبصفة عامة على كل الأملاك   
على قیمة الكراء لمسح  %40لأهداف تجاریة بمعدل  أوخصصة للبناء المبنیة وكذا الم

  .الأراضي 

كما یخضع المالك أو المستأجر إضافة إلى الرسم العقاري إلى رسم التطهیر على دخل 
 50.000 یتعدى عدد سكانها بالنسبة للبلدیات التي لا %05وبمعدل  %10العقار بمعدل 

  .ساكن 
                                                             

بن حاج أمحمد أمحمد ، قبایلي عبلة ، آلیات تحصیل الضرائب في ظل إصلاحات الجبائیة الجدیدة ، مذكرة تخرج  -1 
  .32،33، ص  2012/2013ة عمتطلبات نیل شهادة لیسانس ، دف ضمن
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  :مات الثانویة الرسم الخاص على الإقا. 2.2

دج 500.000تخضع الإقامات الثانویة للأشخاص الطبیعیین التي تفوق أو تساوي   
  : إلى رسم خاص سنوي یتحمله المالك وفق المعدلات التالیة 

دج وتقل عن  70000دج و  500.000إذا كانت قیمة الإقامة تتراوح بین  % 0,2 -
 .دج  1.000.000

دج وتقل عن  1.000.000وق أو تساوي إذا كانت قیمة الإقامة تف % 0,4   -
 .دج  3.000.000

  : الرسم على السیارات السیاحیة. 3.2

هو رسم یفرض على رب العائلة التي تملك سیارتین أو أكثر ، سواء كانت هذه   
  .السیارات مرقمة باسمه أو بإسم أحد أفراد عائلته 

  : الرسم الخاص على الإیجارات السیاحیة .4.2

راء الفیلات والأماكن الترفیهیة لأغراض سیاحیة للأشخاص الأجانب تخضع عملیة ك  
دج إلى رسم خاص یفرض  2500أو من لیس لهم حق جبائي في الجزائر ، والتي تفوق 

  .1من مبلغ الكراء  %10على المستأجر بمعدل 

  : الرسم الخاص على ملكیة القوارب السیاحیة . 5. 2

یاحیة باستثناء الجمعیات ذات الطابع یخضع الأشخاص الذین یملكون قوارب س  
    : الریاضي إلى رسم سنوي تحدد قیمته كما یلي 

                                                             
.  34، المرجع السابق ، ص بن حاج أمحمد أمحمد ، قبایلي عبلة   1  
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 .برمیل  4و  2دج إذا كانت طاقة هذه القوارب تتراوح بین  500 -

 .برمیل  20دج إذا كانت طاقة هذه القوارب تفوق  1000 -

  : الرسم الخاص على تنظیم الحفلات .6. 2

تحضیر مختلف الحفلات والأنشطة التي تقام تخضع المصاریف المدفوعة من اجل   
من قیمة هذه المصارف   %10في المنشآت و القاعات الخاصة إلى رسم خاص بمعدل 

  .وهذا الرسم یحصل لصالح البلدیات 

  : الضرائب الغیر مباشرة . 3

  :الرسم على رقم الأعمال . 1.3

والرسم الوحید  نتاج ،الرسم الوحید الإجمالي على الإ: سوم ر ینقسم إلى نوعین من ال  
الإجمالي على تأدیة الخدمات ، وكلا الرسمین یخضعان إلى نظام الدفعات المتقطعة 

ووفق هذا النظام یصبح جزء من هذه الضریبة  1963بالتجزئة ، بموجب قانون المالیة لسنة 
  .مستحق في كل مرحلة من مراحل الإنتاج و التوزیع 

  :ى الإنتاج الرسم الوحید الإجمالي عل. 1.1.3

نتاج و التوزیع إلى أن یصل المنتوج إلى ید وهو رسم یفرض في جمیع مراحل الإ  
المؤسسات  بیع وأشغاللالمستهلك ویمتاز هذا الرسم بكونه یسمح للمنتجین عند عملیة ا

تتراوح ما :  10وعملیات التسلیم للذات ، ویتمیز هذا الرسم یتعدد معدلاته حیث یبلغ عددها 
    .% 80 و % 7بین 
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  :لي على تأدیة الخدمات الرسم الوحید الإجما. 2.1.3

كتساب خدمات ، ویتمیز هذا الرسم عن إهو رسم یحمل على النفقات التي تتخذ   
سابقه بكونه رسم تجمیعي وتراكمي یحصل بالنسبة لكل عملیة تدخل في وعائه دون السماح 

، ویمتاز مجال لخدمات المؤداة تلف العناصر المشكلة لبحسم الرسم الذي یحمل على مخ
تطبیق هذا الرسم بكونه جد واسع بحیث یشمل المؤدون والخدمات بصفة عامة ، والمبیعات 
التي تستهلك في نفس المكان وتجهیزات المنازل وكذلك عرض المشاهد المسرحیة وكل أنواع 

  .التسلیة بالإضافة إلى البنوك ومؤسسات التأمین 

  . %30و  %2نسب تتراوح ما بین  8النسب التي تبلغ  ویمتاز هذا الرسم بكثرة

  ) :حقوق التسجیل والطابع( الضرائب على رأس المال . 4

تسمى حقوق التسجیل بصفة عامة كل العقود العمومیة أو الخاصة المقدمة لمكاتب   
یع التسجیل والمتعلقة بنقل الملكیة إما بمقابل أو مجانا ، فعملیة نقل الملكیة بمقابل تخص ب

عن الحقوق المتعلقة لهذه الفئة من الأموال ، أما عملیة نقل العقارات والمنقولات أو التنازل 
المنقولة أو العقارات التي تملیه نیة التبرع بدون  الأموالالملكیة مجانا تخص نقل ملكیة 

  .مقابل لصالح المستفدین 

  :  1یتعلق بحقوق الطابع فهي تتكون منفیما  أما فیما یخص أو

  طوابع أساسیة. 

  المبرئة من دین أو إلتزام( طوابع المخالصة. ( 
                                                             

 ، مذكرة لنیل شهادة لیسانس2008- 1992ما بین  اطمة ، تیباجین نعیمة، الإصلاحات الجبائیة في الجزائرعباس ف - 1 

  .31-30-29، ص  2007/2008تخصص مالیة، المركز الجامعي لخمیس ملیانة ، سنة في العلوم التجاریة، 
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  طوابع أخرى مرتبطة بالوثائق الإداریة.  

  :تقییم النظام الضریبي قبل الإصلاح : المطلب الثاني 

لقد تمیز النظام الضریبي قبل الإصلاح بعدة خصائص جعلته لا یتماشى مع 
  : الأهداف المرجوة منه وتمثلت في 

  :إرتفاع إیرادات الضرائب غیر المباشرة : ول الفرع الأ 

حیث كانت أكثر أهمیة بالنسبة لمیزانیة الدولة ویعود هذا إلى سهولة تحصیل هذا النوع من 
  : الضرائب 

تعتبر عینة تدرج ضمن أسعار السلع والخدمات وبالتالي تتجنب الغش والتهرب الضریبي  -
  .یث بالكاد یحدث فیها ذلك ، كالرسوم الجمركیة والطوابع الجبائیة ح

لا تأخذ بعین الاعتبار مستوى الدخل ، فما یدفعه أصحاب الدخول المرتفعة ، لا یدفعه  -
  .أصحاب الدخول الضعیفة 

هناك ضرائب عن الإستهلاك والضرائب الجمركیة والرسم على حجم المعاملات ، حیث  -
رجیة قطاع مهم ، فستزید حصیلة باتساع ظاهرة الإستهلاك ، وباعتبار قطاع التجارة الخا

  .هذه الضرائب 

  :انخفاض إیرادات الضرائب المباشرة : الفرع الثاني 

  :حیث أنها لم تكن تساهم كثیرا في میزانیة الدولة وهذا راجع إلى 

 .نقص المداخیل الخاضعة للضرائب وانخفاض معدل الضریبة  -
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منها تحفیز الاستثمارات  تعدد الإعفاءات الضریبیة خصوصا تلك التي یكون الغرض -
 .الأجنبیة أو الرغبة في تنمیة قطاع أو قطاعات إقتصادیة معینة 

من  % 10تمثل حوالي " من بینها الجزائر" الضرائب المباشرة في الدول النامیة  -
 .1مجموع الإیرادات الضریبیة 

 .إنتشار السوق السوداء وبالتالي مداخیل كثیرة لا یمكن إخضاعها للضریبة  -

 .ص الوعي الضریبي ، ونقص كفاءة الإدارة الضریبیة نق -

  البحث عن نظام ضریبي جدید  : المطلب الثالث

إن الهدف من البحث عن نظام ضریبي جدید هو الوصول إلى نظام ضریبي فعال 
بعد التوجه نحو إقتصاد السوق  وهذا ما یقتضي تهیئة الوسط المناسب لذلك ، فعملت الجزائر

الحاصلة على جعل المؤسسة العمومیة مركز لإتخاذ القرار ومراجعة  ومواكبة التطورات
  .علاقة الدولة بالإقتصاد 

ولیس المهم هو مواكبة التطورات ولكن الهام هو الوصول فعلا إلى درجة الفعالیة 
  :وتطویر الإقتصاد الوطني ولیتحقق ذلك لابد من 

تصاد السوق ، أي التكیف إیجاد نظام ضریبي جدید یتلائم مع توجه الجزائر نحو إق -
 .مع هذا التوجه لضمان حسن السیر 

 .یضمن الإستقرار الإقتصادي على المدى المتوسط والبعید  -

                                                             
. 95سعید عبد العزیز عثمان ، شكري رجب العشماوي ، مرجع سبق ذكره ، ص / د  1  
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المحافظة على المؤسسة الوطنیة من خلال الرسوم الجمركیة ، فلابد من دراسة هذه  -
 .المعدلات لحمایة المنتوج المحلي 

لزیادة الناتج الداخلي و الإجمالي وهذا تشجیع الإستثمار سواء المحلي أو الأجنبي ،  -
عفاءات للمستثمرین   .بمنح امتیازات وإ

 .وضع آلیات للتقلیل من التهرب الضریبي  -

 .وضع نصوص قانونیة تعالج التطورات الإقتصادیة  -

  الإصلاح الضریبي في الجزائر : المبحث الثاني 

عدة تغیرات مما  1991لقد عرف النظام الجبائي الجزائري الذي كان سائدا قبل سنة 
جعله لا یتماشى مع التطورات الإقتصادیة الحاصلة في تلك الفترة ، لذا كان من الضروري 

بهدف هیكلة  ، وقد أتى الإصلاح الجبائي في الجزائر القیام بإصلاح فوري لهذا النظام
التطرق إلى ما بل قالنظام الجبائي في اتجاه الفصل بین الجبایة العادیة والجبایة البترولیة ، و 

تى به الإصلاح الجبائي سنبرز مفهوم الإصلاح ودوافعه إضافة إلى الأهداف التي سعى أ
     .1إلى تحقیقها 

  

  

  

                                                             
  ، مذكرة تخرج ضمن محمودي أسامة، حاج صدوق نصر الدین، دور الإصلاحات الجبائیة في التنمیة الإقتصادیة - 1

  . 60، ص  2012/2013متطلبات نیل شهادة اللیسانس في علوم التسییر، تخصص محاسبة وجبایة، 
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  مفهوم الإصلاح الضریبي: المطلب الأول 

تعددت تعاریف الإصلاح الضریبي ، فتحدد مفهومه حسب وجهات نظر مختلفة وقد   
  : اتفقت في بعضها ، ونذكر منها 

على التغیرات التي تطرأ على النظام الضریبي في الدولة لمواكبة التطورات  یدل  -1
الإقتصادیة والإجتماعیة أو تحقیق خطط التنمیة في مرحلة من مراحل النمو ، ویمكن أن 

الضریبي للدولة أو أن یكون هذا الإصلاح جزئیا لنوع معین من یكون شاملا لكل الهیكل 
  .1بعینها بة الضرائب ، أو بعض أحكام الضری

تعني كلمة إصلاح التغییر أي تغیر وضعیة من شكل ومستوى معین إلى شكل ومستوى  -2
كلي أو جزئي، أي أنه یمس كل أركان النظام القائم، أو ، سواء كان هذا التغییر أحسنمعین 

  . 2بعض أركانه فقط، فالإصلاح الضریبي هو عملیة تغییر تمس الإدارة والنظام الجبائي معا

تلك الإجراءات التي تهدف إلى تغییر الوضع الحالي من أجل الوصول إلى وضع  هو -2
نه إصلاح الهیكل التنظیمي للجهاز الضریبي او أأحسن، كما یمكن تعریفه على 

إبدال نظام ضریبي ذو نقائص بنظام ضریبي یتماشى مع الظروف الراهنة، ویعالج 
 .3تلك النقائص 

  

                                                             
   .113-112سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي، المرجع السابق، ص / د -  1
   التجاریةحكیمة العوفي، جهیدة عون، الإصلاح ودوره في إصلاح الإقتصاد الوطني، مذكرة تخرج في العلوم  -  2

. 51، ص 2000جامعة المدیة،   
  لیسانس، جامعة الحاج جبار، مهدي عبد الصمد العربي، أثر النسبة الضریبیة في التحصیل الجبائي، مذكرة تخرج  - 3

. 34، ص  2002الجزائر    
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  الإصلاح الضریبي  دوافع و أهداف: المطلب الثاني 

إن الوضعیة التي عاشها الإقتصاد الجزائري في نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات   
، جعلت النظام ........والتحولات التي كان یعرفها بانتقاله من الإقتصاد المخطط إلى ال

  لقدیمالقدیم لا یتماشى مع المستجدات الحدیثة مما أدى إلى ضرورة إصلاح النظام الجبائي ا

  دوافع الإصلاح الضریبي : الفرع الأول 

إن العیوب التي تمیز بها النظام الضریبي السابق وكذا الظروف التي مر بها   
  :الإقتصاد الجزائري دفعت إلى القیام بالإصلاح ، وتمثلت فیما یلي 

  :تراجع أسعار البترول  -1

 1981كانت تمثل في سنة ضلت الجبایة البترولیة أهم مورد لإیرادات الدولة، فقد   
شهدت أسعار البترول تراجعا  1986من الإیرادات الجبائیة ، وفي سنة  % 66.4نسبة 

وانخفضت هذه الإیرادات، والدولة تحتاج إلى تغطیة نفقاتها ، فلابد من مورد آخر للخزینة 
  .وهو الضرائب 

  :النظام الضریبي السابق غیر ملائم للمرحلة الجدیدة  -2

الضریبي السابق كان ملائما للنظام الإشتراكي ومع التوجه إلى اقتصاد السوق النظام   
المؤسسة التي أصبحت لابد من أن یتكیف هذا النظام مع التوجه الجدید ، أي التكیف مع 

  :لأسباب مستقلة وهذا 

 .الإهتلاك الذي لا یسمح للمؤسسة باسترجاع إستثماراتها بسرعة  -
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من الإیرادات المحققة ، و كذا تحدید مصاریف  عدم قابلیة خصم بعض الأعباء -
أخرى تكون قابلة للخصم تحت سقف معین فمثلا حدد إهتلاك السیارات السیاحیة لا 

دج كحد  50000ومصاریف الإستقبال التي حددت بــ 80000یمكن أن یتجاوز 
 .أقصى 

  :عدم فاعلیة أو فعالیة الحوافز الضریبیة في توجیه الإستثمار  -3

الحوافز الضریبیة تقنیة یستعملها المشرع للتأثیر على سلوك المكلفین ، بما تعتبر 
فیهم المؤسسات فهي تعرف بالتضحیة الضریبیة بحیث تضحي خزینة الدولة بقدر معین من 
الإقتطاع الضریبي من أجل حث المؤسسة على الإستثمار وتوجیهها نحو الإستثمار المنتج 

یاسیة والإقتصادیة ، لكن الحوافز الموجودة في النظام ذلك لتحقیق الأهداف العامة الس
  :1السابق لم تكن لتحقق هذه الأهداف وذلك للأهداف التالیة 

عدم توازن هیكل قطاع الإستثمار حیث لجأت المؤسسات إلى الإستثمار في  -
القطاعات التي لا تتطلب مهارات عالیة ، وتكالیف باهضة بغرض تحقیق أكبر 

وأكبر ربح ممكن وترتب على ذلك وجود هیكل إستثماري غیر مردودیة للمشروع 
 .متوازن 

عدم التوازن الجغرافي للمؤسسات عبر التراب الوطني ، الحوافز لم تدفع بالإستثمار  -
نحو الأنشطة المنتجة لتشكیل هیكل صناعي متوازن وأیضا المناطق الأقل تطورا 

عدم فعالیة هذه الحوافز وعدم لتحقیق التباین الجهوي في المیدان الإقتصادي بین 
 .تلاؤمها مع التوجه الإقتصادي الرأسمالي 

                                                             
   .21ص ، الجزائر،منشورات البغدادي 2003- 1992ناصر مراد، الإصلاح الضریبي في الجزائر في الفترة /د -  1
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  :نظام ضریبي محدد وغیر مستقر  -4

نتیجة التغیرات المستمرة في مختلف القوانین المالیة، وصعوبة تحدید الوعاء الضریبي   
ما معقد ، فقد كان نظا1نتیجة التنوع في الضرائب وتعدد معدلاتها واختلاف مواعید تحصیلها 

دقتها لأن النظام الضریبي هو نظام ویرجع هذا إلى سوء فهم النصوص القانونیة ، وعدم 
ضریبة "فكل وعاء ضریبي یخضع لضریبة معینة لها تقنیاتها ومعدلاتها المختلفة : نوعي 
  " .متعددة

تعدد الحالات لنوع واحد من الضرائب ، حیث یراعي من ذلك طبیعة :  متعدد الحالات -
  شاطات القائمة، وطبیعة المنطق الممارسة فیها ، بالإضافة إلى الصفة القانونیة للممول الن

النظام : فالإدارة تستعمل عدة تقنیات لحساب الضریبة منها :  نظام متعدد الأشكال -
  .التقدیري الحقیقي ، نظام تقدیري جزافي ، نظام مبسط 

، أما الضرائب على )09(على الدخل لقد كانت معدلات الضرائب  :نظام متعدد النسب  -
، أما الرسم الوحید الإجمالي على ) 10(والرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج ) 04(الإنفاق

  ) .08(تأدیة الخدمات 

فالنظام الضریبي السابق تمیز بعدم الإستقرار لكثرة التغیرات مما أدى : عدم ثبات الجهاز -
بالمكلف إلى اللامبالات والتهرب من الضریبة فمثلا إلى هشاشة النظام ، الشيء الذي أدى 

إلى  1986سنة   قبل %60معدل الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة في تغیر من 
 1989سنة  % 50 ثم 30/02/1988إلى  1987سنة  % 55، ثم  1986سنة  % 50
  . 1991إلى 

                                                             
   .22-21ناصر مراد، مرجع سابق، ص / د -  1
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  :التهرب والغش الضریبي  -5

مة بأنه التخلص من دفع الضریبة بصفة جزئیة أو یعرف التهرب الضریبي بصفة عا  
  :كلیة ، ویتخذ هذا التهرب شكلین 

  التهرب المشروع: 

یقصد به تخلص المكلف من أداء الضریبة نتیجة إستفادته من بعض الثغرات الموجودة في 
التشریع الضریبي، والتي ینتج عنها التخلص من دفع الضریبة دون أن تكون مخالفة 

  .نونیة للنصوص القا

  أو الغش الضریبي : التهرب غیر المشروع : 

هو تهرب من طرف المكلف نتیجة مخالفته الصریحة عمدا لأحكام القانون الضریبي 
  : دا منه دفع الضرائب المستحقة فیمكن إرجاع هذه لظاهرة لعدة أسباب منها قص

قیدات كثرة تعویض تشریعات الضرائب وعدم استقرار النظام الضریبي ومن هذه التع -
  .المعدلات والإعفاءات والتخفیضات والتعدیلات التي تزید من احتمال التهرب 

العدد الهائل للمكلفین الخاضعین للضریبة والملفات المعروضة للدراسة ، ونقص عدد  -
الموظفین ونقص كفائتهم المهنیة ، مما یترتب علیه صعوبة الحصر الدقیق للمكلفین 

  . 1وللأوعیة الضریبیة

فالنظام الضریبي السابق عرف بتعقیده وعدم استقراره ، وضعف إدارته وبالتالي من السهل 
 .استغلال الثغرات الموجودة من أجل التخلص من أداء الواجب الضریبي 

                                                             
   .39،40، ص  2007حمیدة بوزیدة ، جبایة المؤسسات ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، / د -  1
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  :الضغط الضریبي  -6

: یبین الضغط الضریبي عن نسبة الإقطاع الضریبي مقارنة بالناتج الداخلي الخام 
لكلي للضرائب على مستوى الإقتصاد الوطني وسیبقى من أهم المؤشرات فهو مؤشر للتقدیر ا

  .الكمیة المستخدمة لتقییم النظم الضریبیة 

فهناك الضغط الضریبي الإجمالي فتتسم الدول النامیة ومن بینها الجزائر بضغط ضریبي 
أن نسبة هذا  1991إجمالي منخفض مقارنة مع الدول النامیة ، فتشیر إحصائیات سنة 

  .1في الدول النامیة  %16الضغط بلغت 

  : ویعود انخفاض الضغط الضریبي الإجمالي خارج المحروقات إلى 

 .انخفاض الدخل الوطني بسبب تخلف الهیاكل الإقتصادیة  -

عیوب النظام الضریبي السابق كتخلف الهیاكل الضریبیة ، ضعف التشریع الضریبي  -
 .وكثرة الثغرات وكثرة الإعفاءات وغیرها 

أیضا هناك الضغط الضریبي بالنسبة للفرد الذي یعتبر مقیاسا لما یتحمله الفرد من و 
الضرائب یعرف على أنه النسبة بین مجموع الضرائب التي یتحملها الفرد ، إلى مجموع دخله 

  .قبل إقتطاع لضرائب ، فهو مرتفع في الجزائر وهذا لكثرة الضرائب وارتفاع معدلاتها 

  :یبیة ضعف الإدارة الضر  -7

تشكل الإدارة الضریبیة همزة وصل بین المكلف بالضریبة والنظام الضریبي ، وقد   
  .ظام الضریبي السابق وهذا لأسبابكانت من بین أسباب فشل الن

                                                             
  . 143ظام الضریبي بین النظریة والتطبیق ، المرجع السابق ، ص ناصر مراد ، فعالیات الن/ د -  1
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  :ضعف العدالة الضریبیة  -8

إن العدالة الضریبیة تعني أن یدفع المكلف قیمة الضریبة التكلیفیة له، لكن النظام   
ئري كان بعیدا نوعا ما عن هذه العدالة ، وهذا ما أدى بالإصلاحیین إلى اتهام الجبائي الجزا

كل الناس متساوون أمام " التي تقول  1996من الدستور  64سابقیهم بحذف المادة 
وتجلى ذلك في تسلیط الإدارة الجبائیة وكثرة التظلمات من طرف المكلفین بدفع  1"الضریبة

لضریبي تتحمله فئة قلیلة من المجتمع كالأجراء ، أو الضریبة حیث نلاحظ أن الضغط ا
  ..) .الطبقة العاملة 

حیث یتساوى الفقیر والغني في دفعها، وكذلك طریقة الإقتطاع من المصدر مقتصرة فقط 
على بعض المداخیل دون الأخرى، واختلاف المعاملة الضریبیة بین المؤسسات الجزائریة 

ومؤسسات  % 50الأرباح الصناعیة والتجاریة بمعدل  والأجنبیة بحیث تخضع للضریبة على
، أما المؤسسات الأجنبیة لتأدیة الخدمات  % 8الأشغال العقاریة الأجنبیة تخضع لمعدل 

  .%2 25تخضع لإقتطاع من مصدر الضریبة على الأرباح غیر التجاریة بنسبة 

  

  

  

  

  

                                                             
   . 1996من دستور  64لمادة ا -  1
  . 36فاطمة عباس ، تباجین نعیمة ، المرجع السابق ، ص  -  2
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  :أهداف الإصلاح الضریبي : الفرع الثاني 

  :في  1992صلاح الجبائي لسنة تتمحور أهم أهداف لإ

  :الأهداف الإقتصادیة : أولا

إن التحولات الإقتصادیة یجب أن یصاحبها نظام جبائي جدید یلائم الإصلاحات ـ ویشجع 
متیازات الضریبیة الممنوحة ، مما یجعل من الإستثمارات وتوسیع المشاریع من خلال الإ
  :جل أالإقتصادي ولعب دور محرك من الضریبة أداة رئیسیة لتقریر برنامج الإصلاح 

 .عدم عرقلة وسائل الإنتاج  -

 .توفیر المناخ الملائم للإستثمار  -

 .توفیر حوافز للقطاع الخاص وخلق المنافسة  -

 .تبني سیاسة إدخاریة وتوجیهها باتخاذ القطاعات الإنتاجیة  -

  : الأهداف الاجتماعیة : ثانیا 

ومن خلها یكتسب النظام الضریبي  ،ین المكلفین جتماعیة بالسعي إلى تحقیق العدالة الإ
نجاحه ومصداقیته لدى المكلفین بالضریبة ، ولقد سعى الإصلاح الضریبي إلى تحقیق ذلك 

  :من خلال 

خضاع كل طرف لمعاملة خاصة -   .التمییز بین الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، وإ

ر عدالة من الضریبة التوسع في استعمال الضریبة التصاعدیة، والتي تعتبر أكث -
 .النسبیة
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جهة ومن جهة أخرى مراعاة المقدرة توسیع نطاق تطبیق مختلف القطاعات، هذا من  -
 .وذلك بتقدیر الإعفاءات اللازمة لذلك ) مستوى الدخل(التكلیفیة 

 .التقلیل من الإعفاءات  -

  :أهداف مالیة وتقنیة : ثالثا 

  : 1ي تتمثل الأهداف المالیة في السعي لتحقیق ما یل

زیادة نسبة الجبایة العادیة في تمویل المیزانیة العامة ، وبالتالي إلى إحلال الجبایة  -
 .العادیة محل الجبایة البترولیة 

 .جعل الجبایة العادیة تغطي نفقات التسییر للمیزانیة العامة  -

في أما الأهداف لتقنیة فنظرا لتعقد وثقل النظام الجبائي الجزائري ، فإن مسعى المشرع 
  :إقتراح الإصلاح یمكن تلخیصه في النقاط التالیة 

إن تنشیط النظام الجیبائي من أهم أهداف الإصلاح وهذا في  :تنشیط النظام الجبائي* 
  .إطار استبدال عدة ضرائب معقدة بضرائب بسیطة، كما تم إلغاء ضرائب واستبدالها بأخرى

  :إدارة ضریبة فعالة* 

یبة فعالیة تعتبر همزة وصل بین المكلفین والنظام من بین أهداف إیجاد إدارة ضر 
  :الجبائي ومن أهم مواصفات النظام الجبائي ما یلي

 .رفع عدد الموظفین وخاصة منهم الإطارات الجامعیة المؤهلة -

                                                             
  . 50هوادف شریفة، موح هدیرة، المرجع السابق، ص  - 1 
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 .إنشاء مدارس ومعاهد مختصة في المصالح الضریبیة -
 .تعمیم استعمال الإعلام الآلي في المصالح الضریبیة -
 .یل الموجودة داخل الإدارة مما یقوي الثقة بینها ومبین المكلفینإزالة العراق -

  :جوانب الإصلاح الضریبي: المطلب الثالث

تمثلت جوانب الإصلاح الضریبي في التشریع الضریبي حیث فرضت ضرائب 
جدیدة، وعدلت ضرائب أخرى، وأیضا جانب الإدارة الضریبیة التي تعتبر وسیط بین المكلف 

  .ام الضریبي، ولها دور هام في إنجاح هذا الإصلاحبالضریبة والنظ

  ):إصلاح التشریع الضریبي(إصلاحات تشریعیة : الفرع الأول

إن الإصلاحات التشریعیة التي مست التشریع الجبائي الجزائري تعرضت إلى هیكل 
النظام الجبائي، قصد عصرنته وجعله أكثر تكلیفا مع الإصلاحات الإقتصادیة التي باشرتها 

وقد ارتكزت الإصلاحات على استبدال بعض الضرائب سواء المباشرة  1988لجزائر سنة ا
  .1أو غیر مباشرة

التي لم تعد تصلح للتوجیه الاقتصادي الحر، وقد تم التمییز بین الأشخاص 
  :الطبیعیین والمعنویین، بالنسبة للضرائب المباشرة وهذا باستددات ضریبتین جدیدتین

 .وتفرض على الأشخاص الطبیعیین: لإجماليالضریبة على الدخل ا -
وتفرض على الأشخاص المعنویین كما تم : الضریبة على أرباح الشركات -

 .تأسیس ضریبة جدیدة على الإنفاق، وهي الرسم على القیمة المضافة

                                                             
  .46، المرجع السابق، ص2009-1992طاهر مراد، الإصلاح الضریبي في الجزائر للفترة /د  1-
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یمثل صلب الإصلاح ) TVA،IBS،IRG(إن تأسیس الضرائب الثلاثة السابقة 
صلاح لم یتوقف، بحیث شهد النظام الجبائي بعض كما أن ذلك الإ 1992الضریبي لسنة 

  .التعدیلات سنویا والتي ظهرت في قوانین المالیة المختلفة

  إصلاح إدارة الضریبة: الفرع الثاني

لاشك أن ضعف الحصیلة الضریبیة في الجزائر یعود جزء كبیر منه إلى ضعف 
التنظیم فإن انخفاض الأجهزة الجهاز الضریبي من ناحیة العدد، وأحیانا من ناحیة الكفاءة و 

الإداریة دون تطورها بما یسمح في التحكم في الأسالیب الفنیة والتنظیمیة لاستطاع 
الضریبي، حیث أن تطویر هذه الأسالیب الفنیة المرتبطة بما یمكن أن تحققه الإیرادات 
الضریبیة من تقدم یعتمد على إعداد وتدریب رجالها وتدعیمها المستمر بالعناصر 
الصالحةفكل إصلاح وكل تنظیم جدید من النظام الضریبي ومهما كان هدفه لا یمكن 
الوصول إلیه إلا إذا اقترن بوجود إدارة ضریبیة قادرة على تطبیق أحكام قوانین الضرائب من 

  .1كل النواحي

عمد المشروع الجزائري من خلال هذه الإصلاحات إلى إعادة التنظیم الإداري 
  .ة سواء بالنسبة لمصالحه الداخلیة أو الخارجیةوالهیكلة الإداری

تم إنشاء إدارة جبائیة موحدة وعلى رأسها المدیریة العامة للضرائب التي أصبحت لها * 1
  :الاستقلالیة التامة في تسییر وساءلها وموظفیها، ومن أهم أدوارها

  .تطبیق الإجراءات والقوانین الجبائیة* 

  .ةالتنسیق بین المصالح الجبائی* 
                                                             

  .141، ص 2009یونس أحمد البطریق، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، مصر، / د 1-
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  .تحسین العلاقات بین المكلفین بالضریبة والمصالح الجبائیة* 

أصبحت لكل ولایة مدیریة مستقلة تابعة لها مع بقائها تحت الوصایة التوجیهیة * 2
والتنسیقیة والرقابیة للمدیریة الجهویة، وأصبح لكل مدیریة ولائیة ثلاث مدیریات فرعیة، فیما 

اصمة تحتوي على ثلاث مدیریات ولائیة، ووهران تحتوي عدا الولایات الكبرى، الجزائر الع
  : على مدیرتین ولائیتین، هذه المدیریات الفرعیة هي

  .المدیریة الفرعیة للوسائل* 

  .المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والتحصیل* 

  .المدیریة الفرعیة للمنازعات والرقابة الجبائیة* 

الإدارة الجبائیة، إنشاء مفتشة تسمى بالمفتشة من بین الإصلاحات التي أدخلت على * 3
متعددة الاختصاصات وتسییر ملفا واحدا فقط، لكل مكلف بالضریبة وهذا بعدما كانت كل 

مفتشة : منطقة تحتوي على أربعة مفتشات تتخصص كل واحدة فیها بنوع من الضرائب
ى رقم الأعمال، مفتشیة الضرائب المباشرة، مفتشیة الضرائب غیر المباشرة، مفتشیة الرسم عل

الطابع والتسجیل، وهذا كله من أجل تسهیل العمل بالنسبة للإدارة وتمكین الموظفین لمعرفة 
 .1جبائیة كل بالضریبة بصفة شاملة

 

 

  

                                                             
  .53هوادف شریفة، موح هجیرة، المرجع السابق، ص-  1
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  .التنظیم الجدید للمدیریات الجمهوریة والولائیة للضرائب: 01الشكل رقم 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  المدیریة العامة للضرائب: المصدر

  

  المدیریة الفرعیة للضرائب

DGI  

  المدیریة الولائیة للضرائب

DWI 

  المدیریة الجهویة للضرائب

DRI 

  المدیریة الفرعیة للوسائل

  والإعلام 

S/D MFR  

  المدیریة الفرعیة للعملیات

 الجبائیة والتحصیل

S/D OFR  

  المدیریة الفرعیة للمنازعات

  والرقابة الجبائیة

S/D CCF  
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أما فیما یخص قباضات الضرائب فكانت تعاني من صعوبة تعدد مهام قابضي * 4
الضرائب، الذین كانوا یقومون في الوقت نفسه بتحصیل الضرائب والتسییر المالي للبلدیات 
والقطاعات الصحیة مما انعكس سلبا على الحصیلة الجبائیة وذلك بالاهتمام بمهمة على 

  :یمها بهدف الاختصاص وذلك بتقسیمها إلىالحساب أخرى، ولهذا أعید تنظ

  .قباضات للتحصیل الضریبي* 

  .قباضات للتسییر المالي للبلدیات والقطاعات الصحیة* 

لذلك حاولت الحكومة الجزائریة عبر قوانین المالیة إحداث تغیرات بما یسمح ویرفع 
عصرنة أسالیب تقدر  2002من كفاءة الإدارة وفعالیتها، فمثلا في قانون المالیة سنة 

مدیریة المؤسسات الكبرى (التسییر وتنظیم الإدارة الجبائیة، باستثناء جهاز مختص 
direction de grandes entreprises ( ویهتم بالمخطط الجبائي للمؤسسات الكبرى

  : 1للوصول إلى ثلاث أهداف رئیسیة

  .استقبال أفضل للمكلفین والتكلف بملفاتهم الجبائیة بالانفاق معهم* 

  .التحكم في التسییر والرقابة على الملفات الجبائیة الكبرى* 

  .فعالیة أكبر لعملیة التحصیل* 

، عمدت الدولة إلى إنشاء مراكز الضرائب التي 2003أما في قانون المالیة لسنة 
تهتم بتسییر الملفات الجبائیة للمكلفین الخاضعین للنظام الحقیق وطذلك الشركات التي لا 

                                                             
  .16منشورات المدیریة العامة للضرائب، ص-  1
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ءة مدیریة المؤسسات الكبرى وتهدف مركز الضرائب إلى تجمیع الأداءات الجبائیة تقتنع بكفا
  .لنفس المكلف

  .التقلیل من عدد المصالح أو الخدمات القاعدیة وتنسیق الإجراءات* 

  .تحسین خدمات المكلفین وتوحید العملیات الجبائیة في وحدة واحدة للتسییر* 

  .لانیة وضمان سرعة وفعالیة التنفیذفسح المجال لاتخاذ القرارات بصفة عق* 

  :فیما یخص الإمكانیات البشریة -

عانت الإدارة الجبائیة من عدة مشاكل فیما یخص الموارد البشریة، منها ضعف في 
تأطیر الموظفین وتدني مستواهم وعدم تكوین الدوري بالنسبة لأغلبیتهم مع المستخدم من 

الجبائیة إلى تحسین كفاءة موظفیها وتكوین  أهمیة تحصیل الضرائب، لهذا عمدت الإدارة
إطارات مؤهلة في مختلف المستویات من الجانب العلمي والتطبیقي لتحسین فعالیة المصالح 

  .الجبائیة

تمت تقویة الوسائل البشریة وذلك بزیادة العدد بالمدریة العامة للضرائب من 
إلى  1995، أما فیما یخص السنوات من 1991سنة  17300إلى  1990سنة  14803
من ضمنها عملیة إنشائیة تجنید خلال  25000إلى  20787فقد انتقل العدد من  1998

ات علیا قد أدجت لتحسین مستوى عون متحصلین على شهادات دراس 3000ثلاث سنوات 
  .أداء المصالح

لقد أعتبر أیضا الاحتیاج في تكوین وفي تحدیث وتجدید الأعوان وذلك بتمكین 
التكوین المهني  بتاهیلكلفت  1998الوسائل للمدرسة الوطنیة للضرائب، وبدایة من سنة 

  : ومن مهامها
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  .خصصة بالقانونالتكوین البدائي لأعوان الضرائب في شروط الدخول الم -

  .تكوین مستمر بتطویر وتحدید الأعوان على الصعیدین النظري والتطبیقي -

إلى  1998على سبیل المقال وصلت الاعتمادات المخصصة للتطوین في سنة 
دج  21.041.920فقد تم تخصیص میزانیة تقدر بـــ  1999أما بالنسبة لسنة  1.200.00

  .1ینیة التحسینیةقصد تنشیط بصورة أكبر الأنشطة التكو 

  :فیما یخص الإمكانیات المادیة* 

تتمثل أهم الإمكانیات المادیة في إحداث المخطط المعلوماتي وتوفیر وسائل النقل، 
في إنجاز دراسة حول المخطط المعلوماتي التوجیه بإعداد  1995لقد سمح المشروع سنة 

یكون الهدف منه إعادة النظر في إستراتیجیة تتضمن تجهیز الإدارة الجبائیة بالإعلام الآلي 
  .نظامها المعلوماتي

  :فقد تم الأخذ بمنظومتین فرعیتین هما

  .وتشمل الهیاكل المركزیة والمدیریات الجهویة :منظومة القیادة أو التوجیه* 

  .وتشمل المدیریات الولائیة والمفتشیات والقباضات :المنظومة الفاعلة* 

ها فقد تطلب البرنامج التجهیز الإدارة الجبائیة أما من حیث الوسائل التي تم تجنید
حاسوب شخصي على  380موزع لأسس المعطیات و  63بالإعلام الآلي إقتناء تنصیب 

قیاضة ضرائب التي  100مستوى الهیاكل المركزیة والجهویة والمدیریات الولائیة منها حوالي 
                                                             

الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الدراسات معمري زهید، لماري حوریة، الإصلاحات الجبائیة ودورها في التنمیة  -  1
  .15، 14، المركز الجامعي خمیس ملیانة، ص 2001-200الجامعیة المطبقة، اختصاص محاسبة وضرائب، سنة 
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وة أولى لبرنامج واسع مكتف تعتبر من أهم القباضات في البلاد، وهذا الإجراء یعتبر كخط
لإدخال المعالجة المعلوماتیة الذي سیمس كل المصالح الجبائیة على الصعیدین المحلي 

  .والمركزي وهذا البرنامج طویل المدى

أما من ناحیة وسائل النقل، فلقد وضعت الجهات المهنیة برنامج لتجهیز المصالح 
حة لنقل الأموال وسیارات النقل الخفیفة سیارة مصف 50سیارة نقل منها  150الجبائیة بــ 

  .بعضها خاص بالجنوب الكبیر

كما أعطت الأولویة للسهر على حفظ الأملاك العقاریة في أحسن الأحوال وتمدید 
مدة استعمالها، من جهة أخرى ثم اقتناء السكنات الوظیفیة عبر كافة التراب الوطني نظرا 

مكن أن یتم بسبب نقص السكنات الواجب توفیرها لحتمیة تعاقب الإطارات العلیا الذي لا ی
  .1للمسئولین

  تشخیص الإصلاحات الضریبیة: المبحث الثالث

ارتكز مضمون الإصلاح الضریبي على تأسیس ثلاث ضرائب جدیدة، وهي 
الضریبیة على الدخل الإجمالي التي تفرض على الأشخاص الطبیعیین، فهي تجمع كل 

على  تفرض التي الشركات رباحوكذا الضریبة على أ المداخیل وتخضع لضریبة واحدة،
أي على صافي أرباح الشركات، وأیضا الرسم على القیمة ) الشركات(الأشخاص المعنویین 

المضافة التي جاءت خلفا للرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحید الإجمالي على 
النشاط المهني الذي یفرض على  تأدیة الخدمات، بالإضافة إلى رسم آخر هو الرسم على

  .الأشخاص الطبیعیین والمعنویین

                                                             
  .16معمري زهیر، لماري حوریة، المرجع السابق، ص -  1
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  : الضریبة على الدخل الإجمالي: المطلب الأول

من قانون المالیة لسنة  38تم إنشاء الضریبة على الدخل الإجمالي بموجب المادة 
ضریبة، فالنظام  11، وقد جاء إحداثها لتبسیط النظام الجبائي السابق المتكون من 1991

  .السابق لم یكن یسمح بمراقبة مختلف المداخیل التي یمكن أن یحصل علیها نفس الشخص

تنص المادة الأولى من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة على ما 
الضریبة على  تؤسس ضریبة سنویة وحیدة على الدخل الأشخاص الطبیعیین تسمى:"یلي

  .1"دخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضریبةوتفرض هذه الضریبة على الالدخل الإجمالي 

  : 2وتتضمن هذه المادة خصائص الضریبة على الدخل الإجمالي وهي

إذا تستحق سنویا على الربح أو الدخل الذي یحققه الأفراد الخاضعین  :ضریبة سنویة* 
  .لهذه الضریبة

بعد  حیث تخص الدخل الإجمالي الصافي الذي یتم الحصول علیه: ضریبة إجمالیة* 
  .طرح جمیع الأعباء التي یسمح بها القانون

حیث تحسب وفق جدول یستعمل سلما تصاعدیا مقسم إلى فئات  :ضریبة تصاعدیة* 
  .مداخیل والذي یسمح بتطبیق معدلات تصاعدیة هي الأخرى

  حیث تشمل كل أصناف الخاضعة لها  :ضریبة وحیدة* 

                                                             
  .1991المادة الأولى من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة لسنة  1

  .65دي أسامة، حاج صدوق نصر الدین، المرجع السابق، ص محمو   2
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الذي یقوم به الخاضعون سنویا،  لأنها تحصل بعد إعداد التصریح :ضریبة تصریحیة* 
بحیث على المكلف تقدیم تصریح سنوي لجمیع مداخیله لدى مفتشیة الضرائب التابعة 

  .مارس للسنة المقبلة عن سنة الاستغلال 31لإقامته، وأخر أجل 

  

الضرائب على الدخل الإجمالي تفرض على  :تفرض على الأشخاص الطبیعیین* 
  .افي دخل الأشخاص الطبیعیینالأشخاص الطبیعیین، أي على ص

  : 1وقد عرفت الضریبة على الدخل الإجمالي إصلاحیین

من قانون الضرائب المباشرة حیث حدد الحد  104حسب المادة  :2003إصلاح سنة * 
دج، والذي یعتبر زهیدا خاصة مع ارتفاع مستوى  6000الأدنى المعفي من الضریبة بــ 

مع العلم أن هذا الحد یجب أن یضمن مستوى المعیشة الأسعار وتدهور القدرة الشرائیة، 
  .العادي للمكلف

فهي مرتفعة ولا تشجع على الاستثمار  %40حددت المعدلات حیث تصل إلى  -
  .وتوسیعه

دج والثالثة أكبر من 120000دج، الثانیة 60000نجد طول الشریحة الأولى هو 
ك لابد من توسیع الشریحة دج، وهذا في الواقع لصالح الدخول المرتفعة لذل180000

  .الأولى

                                                             
  .55،56هوادف شریفة، موح هجیرة، المرجع السابق، ص -  1
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وهو الإصلاح الأهم، حیث عدل بصفة جذریة جدول الضریبة  :2008إصلاح سنة * 
  :على الدخل الإجمالي من خلال إجراء ثلاثة تعدیلات رئیسیة وهي

  .120000إلى  60000الزیادة في الحد الأدنى لعدم الإخضاع للضریبة من  -

  .%35إلى  %40على من تخفیض في المعدل الهامشي الأ -

  .التخفیض من عدد أقساط الضریبة من خمسة إلى ثلاثة أقساط -

  .مجال التطبیق الضریبي على الدخل الإجمالي: الفرع الأول

  : الأشخاص الخاضعین للضریبة على الدخل الإجمالي: أولاً 

تم تحدید الأشخاص الخاضعین  من خلال تحدید المقر الجبائي من خلال المادة 
المقر الجبائي هو السكن : من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة التي تنص على 03

الأشخاص الذین لدیهم مقر جبائي بالجزائر لكن لدیهم أرباح : في الجزائر، وبالتالي نمیز بین
  .فیها

  :1إذن یخضع للضریبة على الدخل الإجمالي كل من

الكین له أو منتفعین به أو مستأجرین له الأشخاص الذین یتوفر لدیهم مسكن بصفتهم م* 
  .ومدة الإیجار سنة فأكثر

الأشخاص الذین لدیهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئیسیة أو مركز مصالحهم الأساسیة * 
  .أي مقیم بفندق أو مكان معین لمدة طویلة

                                                             
دیسمبر 30المؤرخ في 10-14،المعدل والمتمم بالامر رقم المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة1-
  .78رسمیة للجمهوریة الجزائریة ،العدد،من الجریدة ال2015المتضمن قانون المالیة،لسنة2014سنة
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بلد  الأشخاص أعوان الدولة الذین یمارسون وظائفهم أو حتى الذین یكلفون بمهامهم في* 
  .أجنبي والذین لا یخضعون في هذا البلد لضریبة شخصیة على مجموع دخلهم

  .الأشخاص غیر المقیمین في الجزائر والذین یحصلون على مداخیل ذات مصدر جزائري* 

أشخاص من جنسیة جزائریة، أو أجنبیة الذین یحصلون في الجزائرعلى مداخیل یعود * 
  .ب اتفاقیة جبائیة تم عقدها مع بلدان أخرىفرض الضریبة علیها إلى الجزائر بموج

یخضع للضریبة على الدخل الاجمالي بصفة شخصیة الشركاء في شركات الأشخاص * 
  .1وشركات المدنیة المهنیة

  :IRGالأشخاص المعفون من : ثانیا

من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة فإن الأشخاص  05طبقا لنص المادة 
  :2مه IRGالمعفون من 

الأشخاص الذین یساوي دخلهم الإجمالي السنوي الصافي أو یقل عن الحد  -1
  .الأدنى للإخضاع الجبائي المنصوص علیه في جدول الضریبة على الدخل الإجمالي

السفراء والأعوان الدبلوماسیون والقناصل والأعوان القنصلیون من جنسیة أجنبیة  -2
لامتیازات للأعوان الدبلوماسیین والقنصلیین عندما تمنح البلدان التي یمثلون نفس ا

  .الجزائریین، أي تحت شرط المعاملة بالمثل

  :مكان فرض الضریبة: ثالثا
                                                             

  .72، ص2006رضا خلاصي، النظام الضریبي الجزائري، الجزء الأول، دار صومة، الجزائر، / أ 1- 

  .2015من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة لسنة  05المادة  2- 
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من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فإن مكان  08حسب نص المادة 
  :1فرض الضریبة هو

ود محل الإقامة إذا كان مكلف بالضریبة محل إقامة وحید، تقدر الضریبة في مكان وج* 
  .هذا

ذا كان للمكلف بالضریبة عدة محلات إقامة في الجزائر، فإنه یخضع للضریبة في *  وإ
  .المكان الذي توجد فیه مؤسسة الرئیسیة

كما یخضع للضریبة على الدخل الإجمالي، في المكان الذي توجد فیه على مستوى * 
یتوفرون على إیرادات صادرة عن الجزائر مصالحهم الرئیسیة، الأشخاص الطبیعیون الذین 

ممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجودة أو ممارسة في الجزائر دون أن یوجد بها موطن 
  .تكلفهم

  :المداخیل الخاضعة للضریبة على الدخل الإجمالي: الفرع الثاني

  :2یتكون الدخل الصافي الإجمالي من

  .الأرباح الصناعیة والتجاریة والحرفیة* 

  .ن غیر التجاریةأرباح المه* 

  .الإیرادات الفلاحیة* 

  .المداخیل العقاریة الناتجة عن إیجار الأملاك المبنیة وغیر المبنیة* 
                                                             

  .2015من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة لسنة  08المادة -   1

  .67محمودي أسامة، حاج صدوق نصر الدین، المرجع السابق، ص  2- 
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  .ربوع رؤوس الأموال المنقولة* 

  .المرتبات والأجور والمنح والربوع العمریة* 

  .فوائض القیمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة وغیر المبنیة* 

  :حساب الضریبة: أولا

  :حساب الضریبة على الدخل الإجمالي: 01الجدول رقم 

  نسبة الضریبة  قسط الدخل الخاضع للضریبة 

  120.000لا یجوز  -

  360.000إلى  120.001من 

  1.440.000إلى  360.001من 

  1.440.000أكثر من 

0% 

20%  

30%  

35%  

 )2015( قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة لسنة: المصدر
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  :الضریبة على أرباح الشركات: المطلب الثاني

من قانون المالیة لسنة  38تم تأسیس الضریبة على أرباح الشركات بموجب المادة 
  :من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة على ما یلي 135، حیث تنص المادة 1991

تي تحققها الشركات تؤسس ضریبة سنویة على محمل الأرباح أو المداخیل ال" 
، وتسمى هذه الضریبة، 136وغیرها من الأشخاص المعنویین المشار إلیهم في المادة 

  "الضریبة أرباح الشركات"

  : IBSخصائص : الفرع الأول

  .لا تأخذ بعین الاعتبار إلا المادة الخاضعة فقط :ضریبة حقیقیة* 

  .تغیر مهما تغیرت الأرباحتكون فیها النسبة ثابتة، فهي نسبة لا ت :ضریبة نسبیة* 

تفرض على كل ربح تحققه شركات الأموال دون التمییز بین قیمة هذه  :ضریبة عامة* 
الأرباح، إذا جعل المشرع اسحقاق هذه الضریبة منوطا بتحقیق الشركة ربحا صافیا، سواء 

تة أي كان ناتجا عن مزاولتها لنشاطها الرئیسي أو من التعرف في أي أصل من أصولها الثاب
سواء كان ربحاً عادیا أو ربحا رأسمالیا، سواء كانت الشركة قد حصلت علیه أي قبضت هذا 

  .1الربح أم لا، أي أن الضریبة تفرض على الربح المكتسب ولیس الربح النقدي

تفرض مرة واحدة في السنة، أنها لا تفرض على ربح كل عملیة قامت  :ضریبة سنویة* 
نم ا تسري على النتیجة النهائیة الصافیة لكل العملیات الإداریة بها الشركة على حدا، وإ

                                                             
  .203،204، ص 2000منصور أحمد البدوي، المحاسبة الضریبیة، الدار الجامعیة، مصر، /أ-  1
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والرأسمالیة والعرضیة التي قامت بها شركة الأموال خلال فترة زمنیة معینة قدرها المشرع 
  .1بنسبة

  :ضریبة مفروضة طبقا التبعیة الاقتصادیة* 

لنظر فهي ضریبة إقلیمیة تفرض على أرباح الشركات المشغلة في الجزائر، بغرض ا
  .عن جنسیة ملاكها أو مقر إقامتهم

  :مجال تطبیق الضریبة: الفرع الثاني

من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة تخضع للضریبة  136طبقا لنص م 
  :2على أرباح الشركات

  :الشركات مهما كان شكلها وغرضها، باستثناء* 1

جاري، إلا إذا اختارت شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون الت -أ
هذه الشركات الخضوع للضریبة على أرباح الشركات، وفي هذه الحالة، یجب أن یرفق طلب 

، ولا رجعة في هذا الاختیار مدى حیاة 151الاختیار بالتصریح المنصوص علیه في المادة 
  .الشركة

ت الشركات المدنیة التي لم تتكون على شكل شركة الأسهم، باستثناء الشركا -ب
التي اختارت الخضوع للضریبة على أرباح الشركات، وفي هذه الحالة، یجب أن یرفق طلب 

                                                             
  .70ناصر مراد، المرجع السابق، ص/د  1-

  .2015من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 136المادة -  2
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، ولا رجعة في هذا الاختبار مدى حیاة 151الاختیار بالتصریح المنصوص علیه في المادة 
  .الشركة

هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال  -ج
  .یها في التشریع والتنظیم الجاري بهما العملوالشروط المنصوص عل

  .الشركات والتعاونیات الخاضعة للضریبة الجزافیة الوحیدة - د

  .المؤسسات والهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري -2

  .120الشركات التي تنجز العملیات والمنتجات المذكورة في المادة  -3

لتابعة لها باستثناء الشركات المشار إلیه في الشركات التعاونیة والاتحادات ا -4
  .138المادة 

  :المجال الإقلیمي للضریبة: الفرع الثالث

من قانون ضرائب  137لقد تم تحدید المجال الإقلیمي للضریبة بموجب المادة 
  :1تستحق الضریبة على الأرباح المحققة بالجزائر: المباشر والرسوم المماثلة بنصها على

محققة في شكل شركات، والعائدة من الممارسة العادیة لنشاط طابع الأرباح ال -
  .صناعي أو تجاري أو فلاحي عند عدم وجود إقامة ثابتة

أرباح المؤسسات التي تستعین في الجزائر بممثلین لیست لهم شخصیة مهنیة  -
  .متمیزة عن هذه المؤسسات

                                                             
  .2015من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة لسنة  137 المادة 1-



الإصلاح الضریبي في الجزائر                                                         :الفصل الثاني   

 

- 72 - 

 

ن كانت لا تملك إقامة أو ممثلین مع - ینین، إلا أنها تمارس أرباح المؤسسات، وإ
  .بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، نشاطا یتمثل في إنجاز حلقة كاملة من العملیات التجاریة

إذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نشاطها بالجزائر وخارج التراث الوطني، 
فإن الربح الذي تحققه من عملیات الإنتاج أو عند الاقتضاء من عملیات البیع المنجزة 

  .جزائر یعد محققا فیها، ماعدا في حالة إثبات العكس من خلال مسك محاسبین متباینینبال

  :مكان فرض الضریبة على أرباح الشركات* 1

تؤسس الضریبة على أرباح الشركات باسم الأشخاص المعنویین بدلا من مقر 
  .شركتهم أو إقامتهم الرئیسیة

یحقق فیها مداخیل وفق یجب على كل شخص معنوي لیست له إقامة بالجزائر و 
، أن یعین لدى الإدارة الجبائیة ممثلاً عنه یسكن بالجزائر، 137الشروط الواردة في المادة 

ومؤهلا قانونا لأن یلتزم بالقیام بالإجراءات التي یخضع لها الأشخاص المعنویون الخاضعون 
  .المعنيللضریبة على أرباح الشركات، وأن یدفع هذه الضریبة عوض الشخص المعنوي 

إذا تعذر ذلك فإن الضریبة على أرباح الشركات والغرامات المرتبطة بها عند 
الاقتضاء، یدفعها الشخص الذي یتصرف باسم الشخص المعنوي الذي لیست له إقامة 

  .بالجزائر

  :من قانون الضرائب المباشرة والرسوم أنه 150وطبقا لنص المادة  :حساب الضریبة* 2

  .%23ة على أرباح الشركات بــ یحدد معدل الضریب/ 1
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  :1و تحدد نسبة الإقطاعات من مصدر بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات كما یأتي/ 2

، بالنسبة لعوائد الدیون والودائع والكافلات، ویمثل القطاع المتلق بهذه 10% -
  .العوائد اعتمادا ضریبیا یخصم من فرض الضریبة النهائي

الناتجة عن السندات الصنادیق غیر الاسمیة أو  ، بالنسبة للمداخیل40% -
  .لحاملها ویكتسي هذا القطاع طابعا محررا

، بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد تسییر الذي 20% -
  .محررایخضع إلى الإقطاع من المصدر، یكتسي هذا الإقطاع طابعا 

یست لها منشآت مهنیة دائمة في الجزائر مبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبیة التي ل* 
  .في إطار صفقات تأدیبیة الخدمات

  .للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدي أو تستعمل في الجزائر* 

للحصول المدفوعة للمخترعین المقیمین في الخارج، إما بموجب امتیاز رخصة استغلال * 
ما بموجب التنازل عن علامة الصن   .ع أو أسلوبه، أو صیغته، أو منح امتیاز ذلكبراءاتهم، وإ

، بالنسبة للمبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبیة، إذا كانت 10% -
  .بلدانها الأصلیة تفرض الضریبة على مؤسسات جزائریة للنقل البحري

غیر أنه بمجرد ما تطبق هذه البلدان نسبة علیا أو دنیا، تطبق علیها قاعدة المعاملة 
  .بالمثل

  .من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة 138وطبقا لنص مادة  :الإعفاءات* 3
                                                             

  .2015، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 150المادة   1-
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تستفید الأنشطة التي یمارسها الشباب دووا المشاریع المؤهلون للاستفادة من إعانة * 1
أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو " الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"

أمین على البطالة من إعفاء كلي من الضریبة أرباح الشركات لمدة الصندوق الوطني للت
  .سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في الاستغلال) 03(ثلاث 

سنوات، إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة یجب ) 06(ترفع مدة الإعفاء إلى ست * 
  .ترقیتها

) 03(توظیف ثلاثة عندما یعتمد المستثمرون ب) 2(وتمتد فترة الإعفاء هذه بسنتین 
  .عمال على الأقل لمدة محددة

إذا تواجدت الأنشطة التي یمارسها الشباب دووا المشاریع المؤهلین للاستفادة من إعانة * 
أو "   الصندوق الوطني للتأمین على البطالة"أو " الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"

الصندوق الخاص "من إعانة  الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، في منطقة تستفید
سنوات ابتداء من تاریخ الشروع ) 10(، تمدد مدة الإعفاء إلى عشر "لتطویر مناطق الجنوب

  .في الاستغلال

تعفي التعاونیات الاستهلاكیة التابعة للمؤسسات والهیئات العمومیة من الضریبة على * 2
  .أرباح الشركات

  : 1بة على أرباح الشركاتكما تستفید من إعفاء دائم  في مجال  الضری

 المؤسسات التابعة لجمعیات الأشخاص المعوقین المعتمدة -
 مبلغ الإیرادات المحققة من قبل الفرق والأجهزة الممارسة للنشاط المسرحي  -

                                                             
  .2015من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة لسنة  138المادة -  1
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 التعاون ألفلاحي لفائدة العملیات البنكیة والتأمین والمحققة مع شركائها فقط قصنادی
ین والشراء وكذا الاتحادات المستفیدة من الاعتماد تسلمه التعاونیات الفلاحیة للتمو  -

المصالح المؤهلة التابعة لوزارة الفلاحة، باستثناء العملیات النحققة مع المستعملین غیر 
 .الشركاء

الشركات التعاونیة لإنتاج، تحویل، حفظ، وبیع المنتوجات الفلاحیة، باستثناء العملیات  -
 :التالیة

  .محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئیسیة مبیعات محققة في* 

عملیات التحویل التي تخص المنتوجات أو شبه المنتوجات باستثناء تلك الموجهة لتغذیة * 
  .الإنسان والحیوانات أو یمكن استعمالها كموارد أولیة في الفلاحة أو الصناعة

لتعاونیات أو اضطرت عملیات محققة مع المستعملین غیر الشركاء والتي رخصت بها ا* 
  .لقبولها

  .المداخیل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحلیب الطبیعي الموجه للاستهلاك على حالته* 

سنوات، المؤسسات السیاحیة المحدثة من قبل ) 10(تستفید من إعفاء لمدة عشر  -3
ت الاقتصاد مستثمرین وطنیین أو أجانب، باستثناء الوكالات السیاحیة والأسفار وكذا شركا

  .المختلط الناشطة في القطاع السیاحي

سنوات إبتداء من تاریخ بدایة ممارسة النشاط، ) 03(تستفید من الإعفاء لمدة ثلاثة  -4
وكالات السیاحة والأسفار وكذا المؤسسات الفندقیة حسب حصة رقم أعمالها بالعملة 

  . الصعبة

  :ة الصعبة ولاسیماتستفید من إعفاء دائم، العملیات المدرة للعمل* 5
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  .عملیات البیع الموجهة للتصدیر -

  .تأدیة الخدمات الموجهة للتصدیر -

تستفید الخدمات رأسمال المخاطرة من الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات لمدة * 6
  .1سنوات ابتداءا من انطلاقا مشاطها) 05(خمس 

  :النشاط المهنيالرسم على القیمة المضافة والرسم على : المطلب الثالث

  :الرسم على القیمة المضافة: الفرع الأول

إن الإصلاح الضریبي فیما یخص الرسوم على رقم الأعمال، یترجم من خلال 
، خلفا للرسم الوحید TVA، الذي یدخل الرسم على القیمة المضافة 1991قانون المالیة لسنة 

، TVGP/Sتأدیة الخدمات والرسم الوحید الإجمالي على  TVGPالإجمالي على الإنتاج 
والمتعلق بقانون المالیة لسنة  31/12/1990المؤرخ في  39-90حیث بمقتضى القانون 

، والمتعلق بقانون المالیة 18/12/1991المؤرخ في  25-91وبموجب القانون رقم  1991
، دخل حیز التطبیق بعد استكمال فصوله المرتبطة بتحدید النسبة ونظام 1992لسنة 

  : والأنظمة الخاصة، یتمیز الرسم على القیمة المضافة بالممیزات التالیة الإعفاءات

  .یتحملها المستهلك النهائي) الاستهلاك(تشكل ضریبة على الإنفاق * 

  .2یعد ضریبة قدیمة، لكونها تحسب بتطبیق معدل نسبي على قیمة المنتج أو الخدمة* 

  .یعتبر بسیطة نظراً لقلة المعدلات المستعملة* 
                                                             

  .2015 من قانون المباشر والرسوم المماثلة لسنة 1مكرر  138المادة -  1

  .124رضا خلاصي، المرجع السابق، ص /أ-   2
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مثل ضریبة عامة على المنتجات والخدمات، لأنها تمس كل المراحل التي تمر بها ی* 
  .السلعة أو الخدمة غایة وصولها إلى المستهلك النهائي

یسمح بضمان عدالة ضریبة أكبر للمستهلك النهائي، فیما یخص المنتجات المنجزة في * 
 ة من قیمة السلعة یكملهاالوطن ومثیلتها المستوردة، لأن وعاءها لا یتكون في كل مرحل

نما القیمة المضافة، أي بمقدار مساهمة المشروع في العملیة الإنتاجیة، وفي هذا الإطار   وإ
لقد اعتبرت الضریبة على القیمة المضافة أداء من أدوات التكامل الاقتصادي لدول السوق 

  .1الأوروبیة المشتركة

اضعین لها یدفعون الرسوم المطابقة بعد تسدد بطریقة مجزأة في كل مرحلة نظراً لأن الخ* 
  .خصم الرسوم القابلة للحسم منها المبینة في فواتیر المشتركات أو الخدمات

  :وتسمح هذه الطریقة بــ

  . إمداد إیرادي منتظم لخزینة الدولة -

في (تخفیض العبئ الضریبي على المنتج الأخیر، وذلك بتوزیع أخطار الإفلاس 
على مختلف ) لى المبیعات یفوق بكثیر الرسم المدفوع عن الشراءحالة الرسم المستحق ع
  .مراحل الدورة الاقتصادیة

تحفیز المكلفین على الفوترة للاستفادة من الحسم، ومن ثم تعد وسیلة لمكافحة  -
  .التهرب الضریبي

                                                             
  .86حمید بوزیدة، جبائیة المؤسسة، المرجع السابق، ص /د 1- 
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وتشیر أیضا أن عملیات البنوك والتأمین كانت قبل الإصلاح الضریبي تخضع 
جمالي على تأدیة الخدمات، ولقد عوملت هذه العملیات من الإصلاح معاملة للرسم الوحید الإ

نتقالیة بإخضاعها للرسم على عملیات البنوك والتأمین،  على رقم الأعمال  TOBAخاصة وإ
المحقق من طرف المؤسسات البنكیة وشركات التأمین، ویعتبر غیر قابل للخصم وحددت 

كمعدل عام، وبمجيء قانون المالیة  %10أمینات بــ نسبة على جمیع العملیات البنكیة والت
، تم إدراج عملیات البنوك والتأمینات ضمن مجال تطبیق الرسم على القیمة 1995لسنة 

العملیات المنجزة من طرف البنوك وشركات  01/01/1995المضافة، وأصبحت ابتداءا من 
مع الحق في  %13بمعدل التأمین تخضع للمعدل المنخفض من الرسم على القیمة المضافة 
  .الخصم، وأن التغییر في هذا المعدل یكون بموجب قوانین المالیة

حسب ما تدل تسمیة فإن الرسم على القیمة المضافة لا یجب أن یمس القیمة 
المضافة خلال كل طور من أطوار العملیة الاقتصادیة أو التجاریة الخدمیة، إن إحداث هذا 

ت متعددة للنشاط الاقتصادي وتطویر الإیرادات الجبائیة، الرسم یحمل في طیاته تحضیرا
المتضمن قانون  30-90من القانون  65بحیث كل یعمل به في الجزائر بموجب المادة 

، حیث تعقب الإصلاحات الاقتصادیة، ویهدف المشرع في إدخاله لهذه 1991المالیة لسنة 
طبقات الجبائیة وزیادة الإیرادات الضریبة إلى توسیع القاعدة الضریبیة وجعلها تمس كل ال

  .الجبائیة

  :1مجال تطبیق الرسم القیمة المضافة: أولا

عملیات البیع والعملیات العقاریة والخدمات من غیر تلك الخاضعة للرسوم  -
  .الخاصة كالرسم الخاص بعملیات البنوك والتأمینات

                                                             
  .111أحمد زواوي ولید، سوماتي سلیمان، المرجع السابق، ص -   1
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  .عملیات الاستیراد -

  .منتجونالمبیعات والتسلیمات التي یقوم بها ال -

  .الأشغال العقاریة -

المبیعات والتسلیمات على الحال الأصلي للمنتوجات أو البضائع الخاضعة  -
  .للضریبة المستوردة، والمنجزة وفقا لشروط البیع بالجملة من قبل التجار المستوردین

و المبیعات التي یقوم بها تجار الجملة، وهم التجار الذین یعیدون البیع لتجار آخرین أ -
لتجار التجزئة الذین یعیدون البیع لتجار آخرین رقم إعمالهم المحقق أثناء السنة السابقة 

  .دج120000

عملیات الإیجار وأداء الخدمات كالفاكس والهاتف، وبصفة عامة العملیات من غیر  -
  .المبیعات والأشغال العمومیة

ا كلیا أو جزئیا من البلاتین المتاجرة في الأشیاء المستعملة من غیر الأدوات المكونة له -
  .والذهب والفضة والأحجار الكریمة

العقارات والمحلات التجاریة والتي یمارسها الأشخاص الذین یشترون هذه الأملاك  -
  .بأسهمهم

  .أشغال الدراسات والبحوث التي تنجزها الشركة -

  .الحفلات الفنیة والألعاب والتسلیة -
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  : على القیمة المضافة المعدلات الخاصة بالرسم: ثانیا

فأول ما ظهرت به الإصلاحات الجبائیة واعتمادها لنظام الرسم على القیمة 
  : معدلات هي كالآتي 04المضافة، حدد هذا الرسم بــ 

  .%07: المعدل المنخفض الخاص. 1

  .%17: المعدل المنخفض. 2

  .%40: المعدل العادي. 3

  .%40: المعدل المضاعف. 4

تاجات الخاضعة لكل معدل وتعدیلها بموجب قانون المالیة كما وتحدد قائمة المن
وذلك إبتداءا من من سریان ) %40(یجب الإشارة إلى انه تم إلغاء المعدل المضاعف 

و حسب %17و %7، وتعمل الجزائر الآن بمعدلین هما 1995مفعول قانون المالیة لسنة 
 .2001قانون المالیة 

  :TVA)7%(1(دل المخفض السلع والخدمات الخاضعة للمع -1

  :السلع والخدمات الخاضعة للمعدل المخفض مع حق الخصم -1-1

من بین المنتوجات والموارد والعملیات والخدمات التي تخضع إلى المعدل المخفض 
  :نذكر 7%

                                                             
  .108حمیدة بوزیدة، المرجع السابق، ص/د-   1
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العملیات التي تقدمها المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري،  -
  .اقة الكهربائیةسونلفاز الخاصة بالغاز الطبیعي والط

  .أعمال الطبع التي تقوم بها المؤسسات الصحفیة التي تنجز لصالحها -

  .إیجار المساكن الاجتماعیة المقبوض من طرق الهیئات المكلفة بتسییرها -

عادة التهیئة وبیع السكنات وعملیات البناء -   .عملیات البناء وإ

  .ثقافيعملیات ترمیم الآثار والأماكن الخاصة بالتراث ال -

مصنوعات الفضة والمهن الطبیة، الوكلاء بالعمولة والسماسرة، خدمة إقبال على  -
  .الهاتف

  : بدون الحق في الخصم %7السلع والخدمات الخاضعة للمعدل المنخفض  -1-2

  .بائعو الأملاك وماشایهما، المستفیدون من الصفاقات الوكلاء بالعملات والسماسرة -

، العروض المسرحیة والحفلات الموسیقیة والسیرك والمعروض مستغلو سیارات الأجرة -
  .والمنوعات والألعاب

  : %17السلع والخدمات الخاضعة للمعدل العادي  -2

  :السلع والخدمات الخاضعة للمعدل العادي مع الحق في الخصم -2-1

تخضع المنتوجات والسلع والخدمات والعملیات الأخرى غیر تلك المعفاة أو 
العملیات المتعلقة  %17، بمعدل عادي TVAإلى  %7بمعدل مخفض  TVA(الخاضعة 

  .بالأنشطة الفندقیة والسیاحیة
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  : السلع والخدمات الخاضعة للمعدل العادي دون الحق في الخصم -2-2

العملیات التي تنجزها الملاهي وقاعات الموسیقى، التظاهرات الریاضیة بكل 
  .ت الأجرةأنواعها، النقل باستثناء مستغلو سیارا

  ):حق الخصم(استرجاع الرسم على القیمة المضافة : ثالثا

المبین في فواتیر شراء المخزونات، الخدمات  TVAهو استرجاع مبلغ  :الخصم المادي -
  .المستعملة في العملیات الخاضعة للرسم

المبین في فواتیر حیازة الاستثمارات ویتم  TVAهو استرجاع مبلغ  :الخصم المالي -
  .ریح الخاص برقم الأعمال الشهر الذي تم فیه الشراءالتص

  :حالات استرجاع الرسم على القیمة المضافة: رابعا

عندما یتعلق الأمر بعملیات التصدیر السلع والأشغال والخدمات أو تسلیم  -
بالرغم من استفادتها من رخصة الإعفاء من الرسم  TVAالمنتوجات التي تستفید من خصم 

  .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 04في المادة 

المقتطع في تاریخ توقیف  TVAعملیة التصدیر تسمح في الحق في استرجاع ال  -
النشاط على آخر تصریح برقم الأعمال المودع من طرق الأشخاص أو الشركات التي 

  .تتوقف عن ممارسة نشاطها
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الحصول على  المطبقة خلال عملیة TVAعندما یتعلق الأمر بالفرق بین نسب  -
عندما یتعلق بالرصید الدائن مدة  TVAالموارد والمنتجات أو تحقیق العملیات الخاضعة لــ 

  .1ثلاثة أشهر متتالیة

  :TVAشروط استرجاع : خامساً 

  :الشخص ذو صفة الخاضع وذلك حسب الحالات التالیة -أ

  .المحسومعندما یتوقف الشخص نشاطه، یمنح له الاسترجاع عن الشهر الأخیر غیر * 

 TVAعندما یمارس نشاط التصدیر إذا كان باقي الاسترجاع ینتج عن الفرق بین نسبة * 
المطبقة خلال عملیة خلال عملیة الحصول على المواد، والمنتجات والنسبة المطبقة على 

  .وقف المنتوجات أو القیام بعملیات خاضعة للرسم

  .ن نظام الشراء بالإعفاءعندما یمارس نشاط التصدیر دون طلب الاستفادة م* 

المطبق خلال عملیات حیازة  TVAعندما یحقق عملیات ینتج عنها فرق ما بین معدل * 
  .المواد والمنتجات ومعدل الرسم على التنازل عن هذه المنتجات

  .على مستوى المفتشیة التي ینتمي إلیها) التعویض(قیام الشخص بطلب استرجاع  -ب

  : TAPلنشاط المهني الرسم على ا: الفرع الثاني

هو رسم یفرض على رقم الأعمال الذي یحققه الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین 
الممارسین لنشاط صناعي أو تجاري، هذا مهما كانت نتیجة المؤسسة، وتوزع حصیلته على 

                                                             
  .74هوادف شریفة، موح هجیرة، المرجع السابق، ص -   1
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كل من البلدیات، الولایات والصندوق المشترك للجماعات المحلیة وقد إنشاؤه في 
والرسم على النشاط  TATCلرسم على النشاط الصناعي والتجاري عوض ا 01/01/1996

  .1TANCغیر التجاري 

من قانون الضرائب المباشر والرسوم والمماثلة  223وطبقا لما نصت علیه المادة 
فإن یقصد برقم الأعمال، مبلغ الإیرادات المحققة على جمیع عملیات البیع أو خدمات أو 

اط المذكور، غیر أنه تستثنى العملیات التي تنجزها وحدات غیرها التي تدخل في إطار النش
  .من نفس المؤسسة فیما بینها، من مجال تطبیق الرسم المذكور

دج من 80.000یسمح القانون الجبائي بإعفاء المؤسسة التي یقل رقم أعمالها عن 
  .ديهذا الرسم إضافة إلى بعض الإعفاءات والتخفیضات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصا

إن هذا الرسم من الناحیة الاقتصادیة یزید من التدفق السنوي للمؤسسة من جهة  -
  .یؤدي ارتفاع الأسعار لأن المؤسسة دوما تبحث عن كیفیة تحمیل أعیانها الجبائیة للمستهلك

  :الأشخاص الخاضعون للضریبة ومكان فرضها* 

  :یؤسس الرسم كما یأتي/ 1

الخاضعة للضریبة، حسب مكان ممارسة المهنة أو باسم باسم المستفدین من الإیرادات * 
  .المؤسسة الرئیسیة عند الاقتضاء

باسم كل مؤسسة على أساس رقم الأعمال المحقق من طرف كل مؤسسة فرعیة من * 
  .مؤسساتها الفرعیة أو وحدة من وحداتها في كل بلدیة من بلدیات مكان وجودها

                                                             
  .167رضا خلاصي، المرجع السابق، ص /أ-   1
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مجموعات الشركات بالمساهمة  غرارلها، على یؤسس الرسم في الشركات، مهما كان شك -2
  .1باسم الشركة أو المجموعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   .2015من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة لسنة  223المادة  - 1 
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  :خلاصة الفصل

جاء الإصلاح الضریبي في الجزائر لتأكید دور الضریبة في تحقیق أهداف الدولة 
  .كونها تعتبر من أهم مصادر الإیرادات العامة

وف خاصة، عندما حیث دخل النظام الضریبي الجزائري حیز الإصلاح في ظر 
توجهت الجزائر نحو اقتصاد السوق فلابد من هذه التوجهات فمثل هذا الإصلاح في تغیرات 
طرأت على النظام الضریبي السابق ومازالت من خلال تعدیل قوانین المالیة ومست جانب 

، وجانب TVA ،IBS ،IRGریبي، الذي جاء یطلب الإصلاح وهو تأسیس ضالتشریع ال
بیة حیث تم عصرنة هیاكلها وأسالیب تسیرها لرفع من كفاءتها، وأیضاً جاء الإدارة الضری

لأسباب أخرى كالرفع من مردودیة الجبائیة العادیة للدولة لیس لارتفاع معدلات الضریبیة 
  .ولكن نتیجة لازدیاد النشاط الاقتصادي

ى نجحت إل 1992إن الإصلاحات الجبائیة المطبقة بصلة أساسیة ابتداءا من سنة 
حد ما في تحقیق أهدافها من تحقیق للتوازن المالي والاقتصادي ومحاربة الغش والتهرب 
الجبائیین وتحقیق المردودیة الجبائیة، إلا أن ذلك لم یقاوم زیادة احتیاجات الدولة المالیة سنة 
یجاد الطرق الملائمة  بعد الأخرى، وهو ما یستوجب إعادة نظر في بعض القوانین الجبائیة وإ

 .تكییفها، وبذل مجهودات أكبر من طرف مستخدمي الإدارة الجبائیةل

  



  
    

 

  خاتمة
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، والذي حاولنا "الإصلاح الضریبي في الجزائر"ونحن نأتي على نهایة بحثنا هذا تحت عنوان 

من خلاله تسلیط الضوء على واحد من أهم المواضیع ، حیث تعد الجبایة من الموارد الهامة 

والمؤثرة على میزانیة الدولة وخاصة في الفترات الأخیرة، بدخول الجزائر في إقتصاد السوق 

أن یتفاعل النظام الجبائي مع متطلبات السوق الحر، ولقد تطرقنا إلى فأصبح من الضروري 

  :ضوع من خلال الجوانب التالیةمعالجة هذا المو 

تعلقة بالضرائب والرسوم ، حیث تعرضنا ففي الفصل الأول حاولنا تقدیم مختلف المفاهیم الم

ة وأهم تقسیماتها الحدیثة ، بالإضافة إلى إلى أهم المبادئ والأسس التي ترتكز علیها الضریب

  .دورها الكبیر في توجیه الإقتصاد وترقیتهإبراز مدى أهمیتها التمویلیة لمیزانیة الدولة و 

لها خصائص ومبادئ أساسیة یجب ، واستخلصنا أن الضریبة فریضة نقدیة تدفع جبرا للدولة

، تندرج هذه الأنواع مراعاتها، كما أن للضرائب أنواع تختلف باختلاف الجهة التي ینظر إلیها

  .ضمن نظام متكامل ومتجانس یعرف بالنظام الضریبي

فیه على دراسة الإصلاح الجبائي في الجزائر، والمطبق أما في الفصل الثاني فقد ركزنا 

 الاقتصاد، والذي جاء كحتمیة للتغیرات السلبیة التي شهدها 1992 إبتداءا من السنة 

إجتهد المشرع الجزائري في إیجاد صیغة ملائمة تمكنه من ، حیث 1986الوطني منذ سنة 

لى الإصدار النقدي أو الإقتراض عن طریق الجبایة بدل اللجوء إتمویل المیزانیة العامة 

نعاه،مثلا إصلاح التشریع الجبائي من خلال شها بالإضافة إلى ذا بإصلاح الإدارة الجبائیة وإ

  .وضع إستراتیجیة جبائیة تمكنه من تحقیق أهدافه دون إثقال كاهل المكلف
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 كما وضحنا أیضا من خلال هذه الدراسة التعدیلات الجوهریة التي طرأت على النظام

الضریبي ، كإلغاء بعض الضرائب أو تعویضها بضرائب أخرى لعل أهمها الضریبة على 

  .، الضریبة على أرباح الشركات والرسم على القیمة المضافةالدخل الإجمالي

، حیث أن للضریبة وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى صحة الفرضیات المقترحة 

درا جاء ج النظام الضریبي ضمن منطق الإصلاحات مصدر رئیسي في الإیرادات العامة ، وإ

  .هو تعقد غموض النظام الضریبي السابق تبعا لتبني اقتصاد السوق ومن أسباب

إلى المستوى المطلوب ولم  لأترقىكما تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات الضریبیة لازالت 

  :التوصیات التالیة إدراجضمن بعث استقرار النظام الضریبي، وقد تم ت

 الاقتصاديجب بناء هذا الإصلاح وفق دراسات میدانیة لیتلائم مع الواقع ی -

 .للبلاد والاجتماعي

 .للمكلف بالضریبةالعمل على تشجیع الوعي الضریبي  -

أكثر بالعنصر البشري  والاهتمامإقحام الإطارات الجامعیة المؤهلة إلى الإدارة الجبائیة  -

 .الذي یعتبر الأساس في الأداء

 .معلوماتي على مستوى مختلف الإدارات لتفادي الغش والتهرب الضریبيإدخال نظام  -

 .منح امتیازات للمكلف الملتزم بدفع الضریبة -

وجعل المكلف على علم بكل مایجري   على مستوى النظام الجبائي الاستقرارتوفیر  -

ر بتزویده بالمعلومات اللازمة ، بمعنى تفعیل الثقافة الجبائیة لدى المواطن ونشوهذا 

 .الضریبي الوعي
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إقامة تعاون بین إدارة الضرائب ومختلف الإدارات الحكومیة وینتج عن هذا التعاون  -

 .إدارة الضرائب بما تحتاجه من معلومات وتوضیحات حول نشاط المكلفینتزوید 

رغم محاولتنا الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه إلا أنه ظهرت تداخلات وتعقیدات في 

الموضوع ، لأن هذا البحث ماهو إلا نظرة موجزة عن النظام الضریبي الجزائري 

  .أجریت على هیكلهوالإصلاحات التي 

موضوع الضرائب موضوع متشعب ومهم جدا، ویحتاج إلى دراسة معمقة وخاصة مع 

    .ة والبحث في هذا المجال یبقى متواصل في التشریعات الجبائی التغیرات
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